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ّّص:ملخ

فيما  المهني تناولت الدراسة الالتزامات الجديدة التي أدخلها القضاء الفرنس ي على عاتق البائع

ع ي  فه  يتصل بالشروط المقيدة لم سؤووليت  ع  مما  الييب  الففية  وتبه  ذاا القضاء حوب التبسع

النصبص وإنشاء القرائ  القضائية حماية لمصالح المشتري غير المهني  بما يشكل خروها على القباعد 

تيديلات تشرييية على حظام   إدخالاليامة المقررة ي  القاحب  المدني  والتي دفيت المشرع الفرنس ي إلى 

 القاحبني بما يسؤتجيب للاهتهادات القضائية. 

 مما  الييب؛ عقد البيع؛ بيع المنتجات الفطرة؛ القضاء الفرنس ي. ؛الييب الففي :المفتاحية الكلمات

Abstract: 
This study explores the new obligations made by the French judiciary to the 

professional seller in relation to the contractual clauses limiting his responsibility 

for safeguarding latent defects. The judicial trends towards expanding the 

conventional understanding of legal texts and the establishment of judicial clues to 

protect the interests of unprofessional buyer, which constitutes a departure from 

the general rules established in the Civil Code, are also addressed. These judicial 

interventions have prompted the French legislator to introduce legislative 

amendments to respond to these verdicts.  
Keys words:latent defect; warranty of defect; contract of sale; sale of 

hazardous products; French judiciary.  
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ّ ّمــــة:مقـــــد 

 أ  بيض 
ّ

عادة ما يورص المشرّع إلى تنظي  مما  الييب  الففية ي  البيبع بشكل دقيق  إلا

ا كاحت قباعد دعبى الباعة يسؤيب   وبشتى السؤبل  إلى التهرع  م  المسؤوولية ع  ذلك الض
ّ م
ما . ولم

ص منها م  حيث الأصل الضما  الباردة ي  القباحي  المدحية اليربية غير آمرة
َّ
  فإ  البائع يسؤتطيع أ  يتخل

شتري 
ُ
بشروط الإعفاء أو التخفيف م  الضما   أو م  خلال النص ي  اليقد على عدم إمكا  رهبع الم

لقباحي  المدحية اليربية  ومنها الفلسؤطينية والمصرية علي  بدعبى مما  ذاه الييب . تتج  ميظ  ا

والأردحية والقطرية  إلى هباز تقييد مسؤوولية البائع ع  الضما   بالتخفيف أو الإعفاء  طالما ل  يثبت 

وإذا كاحت شروط الإعفاء م  مما  الييب  الففية قد تبدو  .(1)تيمد البائع إخفاء الييب غشا من 

وقق حبعا م  متبافقة مع مقتضيات م
ُ
بدأ سلطا  الإرادة  وبالرغ  م  أ  مثل ذاه الشروط قد ت

الفائدة لأصحا  المشروعات والتجارة  باعتبار أ  اتسؤاع حطاق المسؤوولية والضما  يُهدد نشاطه  ويمثل 

 أ  ذاه الشروط غالبا ما 
ّ

عقبة أمام هرأته  وإقدامه  على زيادة ذاا النشاط وتطبير المنتجات ب   إلا

 .  ما يسؤتدع  ميالجتهادي إلى حتائج مارةتو 

  كما 2016ولقصبر النصبص القاحبحية الباردة ي  القاحب  المدني الفرنس ي ما قبل تيديل عام 

حال القباحي  المدحية اليربية  وعجزذا ع  مجاراة الإشكاليات التي رافقت تطبر المشاريع الاقتصادية ي  

  طري  البائع والمشتري  سعى القضاء الفرنس ي إلى إعادة التباز  المجتمع  ما أدى لحدوث فجبة فنيّة بي

اليقدي بي  الطرفي  ي  ذاا النبع م  اليقبد بطرق متيددة منها تقرير بُطلا  الشروط التيسؤفية التي 

ا كا  الإنسؤا  
ّ
يفية لضما  البائع المهني أو المنقصة ل . ولم

ُ
يفرمها البائع المهني على المسؤتهلك  كتلك الم

رت لدية الإمكاحيات المادية  دو  اكتراث 
ّ
يميل  بالفطرة  إلى اقتناء كل هديد ي  عال  الإحتاج  إذا ما تبف

بالأمرار البالغة التي يمك  أ  تنشأ ع  الييب  التي قد تبهد بهاه المنتجات الصناعية  كا  م  

م  السؤهل كشفها باليي   الضروري حمايت  ي  مباههة ذاه الأمرار  خاصة وإ  عيب  المبيع ل  ييُدّ 

 المجرّدة أو بالحاسة الفنية للمشتري  كما كا  علي  الحال ي  الماض ي. 

التقليدية المقررة ي  القاحب   المبادئخطى القضاء الفرنس ي خطبات كبيرة ي  سبيل الفروج ع  

. (2)الففة المدني  وذلك بهدف تمكي  المشتري  م  مباههة شروط التخفيف والإعفاء م  مما  الييب 

ء ع  ىفاذب ذاا القضاء ي  بادئ الأمر إلى إنشاء التزامات هديدة على عاتق البائع لمجابهة الفراغ الناش 

سبء حية البائع واعتبار  افتراضشروط التقييد أو الإعفاء م  المسؤوولية ع  الضما   ث  تبصل إلى 

 ضما . حتراف  قرينة لا تقبل إثبات اليكس بهدف إبطال شروط تيديل الا

تزداد أذمية ذاه الدراسة  ي  البقت الراذ   بسؤبب ظهبر طبقة هديدة م  البائيي  ه  طبقة 

البائيي  المهنيي   منتجي  كاحبا أو مبزعي   التي يودي إلى عدم تباز  موثر بي  حقبق والتزامات الأطراف 

اقدية  وم  بينها بويث تسؤتغل ذاه الفئة ي  فرض شروطها على الطرف الضييف ي  اليلاقة التي

الشروط المتيلقة بإعفاء مما  البائع المهني أو إحقاص  والتي يُدرهها ي  عقبد البيع التي يبرمبنها مع 
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المسؤتهلكي . لهاا  تسؤعى الدراسة إلى تلمس هباحب التطبير التي ابتدعها القضاء الفرنس ي ي  ذاا المجال  

ة للاستفادة م  التجربة الفرنسؤية ي  اصلاح التشرييات والتي دفيت لاحقا المشرع إلى تقنينها  ي  مواول

البطنية. ستشير الدراسة  وبطريقة عرمية وبالقدر الاي يخدم ذدفها  لما ذب قائ  م  حصبص ي  

القباحي  المدحية السؤارية ي  فلسؤطي   والأرد   ومصر  وقطر  حيث خلت ذاه القباحي  مما تتناول  ذاه 

 الدراسة م  تبههات. 

ذاه الدراسة لتجيب على سوال رئيس وذب: إلى أي مدى قام القضاء بدوره ي  توقيق حماية تأتي 

عادلة للمشتري وسدّ الثغرات التي وُهدت ي  التشرييات المدحية القائمة على حوب هيلها عاهزة ع  

توقيق ذاه الحماية للمشتري  حظرا لظهبر ظروف أو مسؤتجدات ل  تك  قائمة عند صدور ذاه 

 يات  أو كاحت قائمة ولك  ل  يأخاذا المشرّع على مومل الجد؟التشري

اتبيت الدراسة المنهج التوليل  المقار  ي  تناول مبمبعاتها  م  خلال آراء الفق  والسؤبابق 

الباحثي  آرائهما حيث يقتض ي الحال ي   إبداءالقضائية  ي  سبيل الإهابة على سوالها الرئيس أعلاه  مع 

 سياق البوث.

اول مبمبع الدراسة ي  فرعي   تناول الأول الالتزامات الجديدة التي أدخلها القضاء الفرنس ي ت  تن

ع ي  فه  النصبص وإنشاء القرائ  القضائية  على عاتق البائع  وحاقش الثاني تبه  القضاء حوب التبسع

 المكرسة لمصالح المشتري غير المهني. 

ّالفرع الأولّ

ّديدة على عاتق البائعتدخل القضاء بإنشاء التزامات ج

حظرًا للصيببات التي تباه  المشتري عند لجبئ  إلى رفع دعبى مما  الييب الففي  بل وإلى 

إمكا  تقييد الضما  واستبياده م  خلال شروط تيديل الضما   فإ  القضاء الفرنس ي قد تجاوز دوره 

.فلكي (3)ل  تك  ميروفة م  قبل ي  تطبيق النصبص التشرييية ولجأ إلى إنشاء التزامات تياقدية هديدة

يتمك  م  توقيق الحماية للمشتري الاي يتسؤ  بالجهل وعدم الدراية ي  مباههة سلع وميدات تتسؤ  

 اختيار   أنشأ القضاء الفرنس ي على عاتق البائيي  التزامًا بالنصيوة يقض ي بتبهي  (4)بتقنيات عالية

 
ُ
شتراه. ولكي يتب ى القضاء ما يُصاحب التطبر المشتري  إلى ما يتناسب مع تبقياته  م  السؤلع الم

شتري  بطرق تشغيل الميدات والآلات وما يترتب على ذلك م  
ُ
قة بيدم دراية الم ِّ

ّ
التكنبلبج  م  عيب  متيل

بيع. وأخيرًا  ولكي يتاح (5)مخاطر
م
شتري  ع  مخاطر الم

ُ
  فقد أنشأ على عاتق البائيي  التزامًا بإعلام الم

يدّ خطرة بطبييتها ومصدرًا للإمرار  المجال للمطالبة
ُ
بتيبيض الأمرار الناهمة ع  السؤلع والمنتجات التي ت

شتري. سنقبم (6)بالمشتري 
ُ
  فقد أنشأ القضاء الفرنس ي التزامًا بضما  السؤلامة على عاتق البائع لمصلحة الم

 تباعا بتناول ذاه الالتزامات الثلاثة. 
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ّ
ً

ّ:ةحاللتزام بالنصي -أول

شتري بأ  الش يء الاي اشتراه ليس ملائمًا للأغراض التي تبخاذا عند م  الم
ُ
مك  أ  يدع  الم

. (7)  وأ  البائع كا  يجب علي  أ  يُسؤدي ل  النُصح ي  ذاا الشأ باحتياهات التياقد  أو أ  المبيع لا يفي 

شتري وصفًا ميينًا بالمبيع  ولا يُخطر البائع بالغر 
ُ
شترط الم ض الاي يرغب ي  تبهي  المبيع وذنا عادة ما لا يم

شتري أمر يختلف تمامًا ع  وهبد عيب بالش يء  أو ع  
ُ
إلي . كالك فإ  عدم مبافقة المبيع لرغبات الم

الحالة التي يكب  فيها الش يء خطرًا ي  حد ذات  مما يتبهب على البائع إعلام المشتري ع  أخطار الش يء 

   كما سنرى. (8)وطرق البقاية منها

الشفص ي للمشتري ليس كالييب أو كالفطبرة الكامنة ي  المبيع؛ فالييب والفطر أمرا  فالتبقع 

ق 
َّ
. ويبدو باستخدام داخليا  متيلقا  بالمبيع ذات   بينما تبقع المشتري أمر شفص ي خارج ع  المبيع ويتيل

ش
ُ
 ي  مباههة الم

ً
شتري ييدّ ي  ذاه الحالة الأخيرة  وم  حيث المبدأ  أ  البائع ل  يكب  مسؤوولا

ُ
تري  وأ  الم

 ع  
ً

ناسب  اختيار مسؤوولا
ُ
وتبقيات   طالما ل  يك  البائع عالما بها أو ل  يك   احتياهات السؤلية التي ت

 .(9)ببسي  اليل  بها  وفق ظروف الحال  ببال ههد ميقبل 

 أح  م  الباضح أ  القضاء الفرنس ي قد 
ّ

  على إمكا استقر لك  وبالرغ  م  المبدأ السؤابق  إلا

وترف ع  إخلال  بالالتزام بتبهي  النُصح للمُشتري بما يُسؤاعد ذاا الأخير على 
ُ
إقامة مسؤوولية البائع الم

. ويسؤتند القضاء ي  تقرير ذاا الالتزام (10)المبيع الاي يتبافق مع الأغراض التي يتبقيها المشتري من  اختيار 

 تطبي
ّ

شتري إلى أفضل إختيار إلى أح  ليس إلا
ُ
قًا لمبدأ تنفيا اليقبد بوسؤ  حية  والاي وردت ب  بتبهي  الم

. فالميدات الإلكتروحية وذات التقنيات اليالية  (11)حصبص التقني  المدني ويدعم  تطبيق القباعد اليامة

يقدة  يجب أ  تتبافق مع 
ُ
الاستخدام التي يرغب فيها المشتري  الاي لا يسؤتطيع مهما كا   احتياهاتأو الم

رذا ي  أ   احتراف مجال  ر السؤلية المناسبة ي  مبء الطبيية المتميزة لمباصفات الإحتاج  وسرعة تغيع يتخيَّ

مثل ذاه السؤلع. والحقيقة أ  مُشتري السؤلع والميدات الإلكتروحية وذات التقنيات اليالية لا يسؤتطيع 

تبني ما قرره القضاء عادة أ  يُقدّر أو يُودد خصائصها وإمكاحياتها. وذاا ذب السؤبب الاي يكمُ  ي  مرورة 

الفرنس ي م  التزام البائع بنُصح المشتري بالأغراض التي يُمك  استخدام ذاه الميدات فيها ومباصفاتها 

 ما يتناسب منها والأغراض التي يريد استخدامها فيها. اختيار وإمكاحياتها  بل ومياوحت  على 

شتري بطلب ذاه النصيوة ويظهر فرض التزام البائع بإسداء النصيوة للمُشتري  عندما 
ُ
يقبم الم

شتري  فإح  يكب  
ُ
ح البائع سلية مُيينة أو صنفًا مٌيينًا غير ملائ  لاحتياهات الم

َّ
صراحة م  البائع. فإذا رش

 ع  إخلال  بالتزام  بالنصيوة. وي  ذاا المينى قضت موكمة النقض الفرنسؤية بأ  
ً

مُقصرًا ومسؤوولا

 ع  بيع طلا
ً

م  للمُشتري على البائع يُيدّ مسؤوولا ء لا يسؤتقر على الحبائط الإسمنتية  بالرغ  م  أح  قدَّ

 .(12)أح  الطلاء المناسب لهاه الحبائط

يتبر أ  البائع يجب علي  م  تلقاء حفسؤ  أ  
م
وإذا كاحت ذناك بيض الأحكام المتفرِّّقة التي ت

 أحنا(13)يسؤتيل  ع  الغرض الاي يريد المشتري استخدام المبيع في 
ّ

نيتقد أ  عدم استقرار أحكام    إلا

ع  عدم إمكا  القبل ببهبد مبدأ عام بالتزام البائع بالاستيلام  ئالقضاء الفرنس ي على ذاا الاتجاه يُنب
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 أحنا نيتقد (14)التلقائي ع  رغبات المشتري  يُمك  إمافت  إلى الالتزام بالنصيوة
ّ

. وعلى الرغ  م  ذلك  إلا

شتري إلى بيض الشروط الفاصة والنُظ  الموددة الباهب  أح  يقع على عاتق البائع التزام
ُ
بتبهي  عناية الم

حصراف  ع  المبيع ليدم اي  تبه  المشتري إلى الشراء أو  إتباعها عند استيمال المبيع  والتي ربما توثر 

 . (15)مبافقة ذاه التيليمات لنُظ  التشغيل التي يرغب فيها

سؤتخدم فيها المبيع بالنظر إلى أ  وإذا كا  الأصل ي  التزامات البائع  ت شتري إلى الأوه  التي يم
ُ
نبي  الم

سؤتخدم م  أهلها  فإ  ذلك يُيني بالضرورة 
ُ
شتري الأغراض التي ت

ُ
السؤلية شاسية الاستخدام  ويُيرِّّف الم

لية قيام التزام على البائع بتبهي  المشتري وتنبيه  إلى الميدات الأنسؤب لاحتياهات   وذلك عندما تكب  السؤ

  لا (16)مول التيامل سلية خاصة  أو عندما تكب  ظروف التيامل تدعب إلى التبهي  وتقدي  النصيوة

شتري وتثبيت قناعت  ي  التياقد
ُ
. ومما لا شك في  أح  ليس (17)سيما عندما يسؤه  البائع ي  تبهي  إرادة الم

ق بيدم ذناك حد فاصل وواضح بي  الالتزام بالنصيوة ومما  الييب  الففية  حي
َّ
ث أ  كلاذما يتيل

ق 
ّ
صلاحية المبيع لأداء الغرض الاي يُخصص لأهل . إلا أح  يمك  القبل أ  مما  الييب  الففية يتيل

صص م  أهل  بالنظر إلى عمبم 
ُ
 بالييب  الااتية للمبيع أو بيدم صلاحيت  للغرض اليام الاي خ

ً
أصلا

 حينما يكب  غرض المشتري م  أمثال . لالك  فإ  مما  ذاا الييب لا يختلط بالالت
ّ

زام بالنصيوة إلا

استخدام المبيع أمرا ميلبما للبائع. ما ييني أح  ي  ظل القاحب  الفرنس ي يبقى التمسؤك بنظرية الييب 

الففي متاحا أمام المشتري عند تبفر شروط اعمالها  بالإمافة إلى ما يُمك  نسؤبت  إلى البائع م  إخلال  

شتري يسؤتطيع ي  هميع الأحبال بالالتزام بالنصيوة. أ
ُ
ما إذا ل  تتبافر شروط ذاا الضما   فإ  الم

 اللجبء إلى دعبى المسؤوولية الناهمة ع  إخلال البائع بالالتزام بالنصيوة.

ّ
ً
ّ:اللتزام بالإعلام -ثانيا

ية مازال ذاا الالتزام ي  ميظ  القباحي  المدحية اليربية مقتصرًا ي  وهبده على تفسؤير الفق  لنظر 

. ويرى البيض أ  أساس ذاا الالتزام مصدره اليُرف الاي يفرض قدرًا كبيرًا م  الثقة (18)التغرير بالكتما 

  وذذب البيض الآخر إلى أ  (19)والأماحة ي  التيامل بي  المتياقدي  سباء ي  مرحلة إنشاء اليقد أو تنفياه

 .(20)المياملاتذاا الالتزام مسؤتمدّ م  القاعدة اليامة التي توظر الغش ي  

والتغرير يمك  أ  يتكب  م  وهبد الكا  م  خلال تبصيف المبيع على خلاف حقيقت   أو م  

رر ب  ما كا  ليبرم اليقد لب عل  بتلك 
ُ
مجرّد السؤكبت عمدًا ع  واقية أو ملابسؤة  إذا ثبت أ  م  غ

تبيّ  أ  م  وقع في  ل  يك    سيما إذا (21)الباقية أو ذاه الملابسؤة  وذب ما يُيرف بالتغرير بالكتما 

  وذاا المييار ما يسؤتند إلي  الفق  القاحبني اليربي ي  (22)ليسؤتطيع تبيّ  الحقيقة بنفسؤ  )المييار الااتي(

 .(23)تقرير واهب الإعلام

( م  506/3م  الفق  م  يرى ي  بيبع الأماحة تطبيقًا مباشرًا لهاا الالتزام  وذلك ي  مبء المادة )

لات المدحية الإماراتي  وما يقابلها م  مباد ي  القباحي  المدحية المقارحة  وأحكام ي  الشريية قاحب  الميام

جيز للمشتري فسخ اليقد إ  أخفى البائع علي  أمرًا ذا تأثير ي  المبيع أو رأس المال(24)الإسلامية
ُ
. (25)  التي ت

ما  التباز  اليقدي  ويُضيف: "فيفسح وي  ذاا السؤياق ياكر الأستاذ السؤنهبري أذمية ذاا الالتزام ي  م
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   بأ  يتبايع ميه  على حدود 
ّ

ش
ُ
ت خبرت  ي  التيامل...أو يتب ى الناس غ

ّ
فيها الفق  الإسلامي السؤبيل لم  قل

 . (26)مرسبمة  فتيتبر مجاوزة ذاه الحدود خديية وتغريرًا"

بضما  الييب  الففية   أ  الالتزام بالإعلام يجد مصدره م  التزام البائع (27)ويرى بيض الفق 

شتري بما ييلم  م  ظروف التياقد وحقيقة المبيع  لكي لا يييب صحة 
ُ
ل ي  التزام البائع بتزويد الم

ّ
تمث

ُ
الم

ا لقبل  علي  السؤلام "المسؤل  أخب المسؤل   ولا يول لمسؤل  باع م  أخي  شيئًا في  
ً
رماه باليقد  مصداق

 بيّن  ل "
ّ

ع ببهبد الييب وتيمّد إخفائ  ي  وقت يشترط البراءة م  ذاا . كما أ  عل  البائ(28)عيب إلا

 وي
ً

عتباره س يء النية ي  التيامل ازيد م  مدّة تقادم مما  الييب  بالييب  يجيل م  ذاا الشرط باطلا

. ولا حرك  إلى ذاا التفسؤير؛ لأ  الييب  الففية مرتبطة بمول اليقد  وبالتال  سيقتصر (29)مع المشتري 

ي  ذاه الحالة على شرط مول اليقد فقط دو  أ  يمتد ليشمل شروط اليقد غير  واهب الإعلام

 الجبذرية  وذب ما يجيلنا حقف أمام فراغ تشريع  واضح إ  اعتمدحا على ذاه الفرمية.

ببهبد التزام هديد ي  ميدا  التيامل  الاعترافوبالرغ  م  رفض أحصار مبدأ سلطا  الإرادة 

ي  اليقد أو كليهما  بدعبى أ  فرض مثل ذاا الالتزام يتنايى مع ما للفرد م  بالإعلام يلقى على أحد طر

 بمقتض ى حص صريح 
ّ

ِّ  ع  حق  ي  السؤكبت إلا
ّ
لزِّم أحدًا بالتخل

ُ
حق ي  السؤكبت  وم  غير المقببل أ  ح

 أ  ذاا الرأي يمك  الرد علي  بالقبل إ  ممارسة أي 
ّ

حق يودد مضمب  ذاا الالتزام وحطاق تطبيق   إلا

ف ي   استيمال م  الحقبق يكب  مُقيدًا بالمشروعية بخلب  الحق  استيمالم  أي صبرة م  صبر التيسؤع

. وكالك  فإ  فرض الالتزام بالإعلام كالتزام قاحبني عام أمر (30)المنصبص عليها ي  القباحي  المدحية

  لا مرر ولا مرار  يتيارض مع حق الشفص ي  السؤكبت  سيما إذا حج  ع  السؤكبت مرر  فالقاعدة أ

د غير (31)وإ  وقع فتجب إزالت    إذ أ  ممارسة الشفص لحقبق  بشكل عام  ولحق  بالسؤكبت  أمر مقيَّ

 .(32)ذاا الحق على إلحاق الضرر بالآخري  استيمالمُطلق  والقيد المفروض على ذاا الحق ذب ألا ينطبي 

روح التياو  بي  أفراد المجتمع  ويكبح  ي  مجمل الأمر  حرى أ  فرض الالتزام بالإعلام أمر يُوقق

حقبقه   ومنها الحق  استيمالروح الأحاحية والفردية لدى الأشفاص ما يود م  الجنبح حوب التيسؤف ي  

ييبة ما يسؤتتبع المطالبة بفسفها  ي  السؤكبت  وبخلاف ذلك يودي الأمر إلى إبرام اليقبد بناء على إرادة مم

  فيأتي دور الالتزام بالإعلام ابتداءة الضرر بيد وقبع  اليمل على منع وقبع  بيد إبرامها  فالأولى م  إزال

ف وم  الييب   واليمل على  يقبد  وذلك بتمكي  ال استقرار لحماية إرادة الراغب بالتياقد م  التيسؤع

  اليل  طلاع بكفاية على المنتبج الاي يتبافق مع رغبات  وتطليات  المشروعة  تطبيقًا لحكالمشتري م  الا 

 بالمبيع علمًا يقينيا والمانع للجهالة التي تودي إلى المنازعة بي  الطرفي .

  المشرع الفرنس ي الالتزام بالإعلام ي  عدد م  القباحي  (33)ولترسيخ السؤبابق القضائية
ّ
  حظ

مًا   التزامًا عا2016  كما أح  استودث مم  المرسبم الجديد الميدل للقاحب  المدني لسؤنة (34)ةالفاص

(  والتي تنص على أح : "يجب 1-1112بالإعلام ي  اليقبد مم  النظرية اليامة لليقد  وذلك ي  المادة )

على م  ييرف م  الأطراف ميلبمة لها أذميتها الحاسمة بالنسؤبة لرماء الطرف الآخر  أ  يُيلم  بها متى 

د مي  الآخر  على الرغ  م  ذلك  ذاا كا  ههل ذاا الأخير بالميلبمة مشروعًا أو كا  قد أولى ثقة للمتياق
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الباهب بالإعلام لا يتناول تقدير قيمة الأداء  وتيدّ ميلبمات لها أذمية حاسمة تلك التي لها صلة مباشرة 

 .(35)ومرورية بمضمب  اليقد أو صفة الأطراف"

ة  أو إغ نتج بالإعلام ع  خصائص منتجات  الضارَّ
ُ
فال   فالقضاء الفرنس ي هيل م  عدم قيام الم

أو امتناع  ع  تبليغ المشتري بطبييتها الفطرة  أو عدم توايره م  مخاطرذا عيبًا يتمثل بالإخلال بهاا 

نتج بالفطأ فيُسّؤهل مهمة القضاء ي  مسؤاءلت  
ُ
ق بالحيطة  وذاا الإخلال يبس  الم

َّ
الالتزام اليام الاي يتيل

 .(36)بمبهب المسؤوولية اليقدية

نتج أو البائع ولقد حاصر الفق  الفرنس ي ذ
ُ
اا القضاء م  أهل خلق التزام مسؤتقل على عاتق الم

الصانع بالإخطار ع  مصنبعات  الفطرة أو منتجات  ذات الفصائص الضارة  وكا  سند الفق  ي  ذلك أ  

ذاا الالتزام ذب امتداد لالتزام البائع بالإخطار ع  الييب  الففية ي  الش يء المبيع  على أساس أ  الالتزام 

لإخطار ع  الييب  الففية لا يقف ي  حالة المنتجات الفطرة عند حدّ تسؤلي  ش يء صحيح خالٍ م  با

 .(37)الييب  الظاذرة  وإحما يمتدّ إلى إرشاده وإعلام  وتوايره م  خطبرة ذاه الأشياء

لالك كا  القضاء الفرنس ي ي  بداية مرحلت  ي  خلق ذاا الالتزام الجديد يأخا مينى الييب 

مضمب  واسع لا يقتصر على ميناه الفني المودد باعتباره آفة طارئة تخلب منها الفطرة السؤليمة الففي ب

  وإحما يشمل خطبرة المنتبج وقابليت  (39). أو ما يفبت ب  الغرض الصحيح أو حقصا  الثم (38)للبيع

 للأمرار الجسؤماحية.

ب استيمالها اتخاذ إهراءات وسّع تزايد إحتاج وتصنيع الأشياء ذات الطبيية الفطرة  التي يتط
َّ
ل

ب خطبرتها  الفجبة بي  فكرة عيب  الش يء  واحتياطات خاصة تجب مراعاتها لتفادي أمرارذا وتجنع

ق بالسؤلع الاستهلاكية م  أغاية ومشروبات موفبظة 
َّ
د خطبرتها  وظهر ذلك بصفة خاصة فيما يتيل ومجرَّ

بة  وكالك فيما يتيلق بالمنتجات الكيميائية
َّ
واليلاهية  والأههزة والأدوات الكهربائية وحوبذا. لالك  وميل

ل  ييد كافيًا ربط الالتزام بالإعلام والتواير ي  ذاه الظروف بكثرة الييب  الففية  وتأسيس المسؤوولية 

 .(40)ع  الأمرار التي تودث عنها على حظرية مما  الييب  الففية

د كل ذاا لظهبر التزام هديد بالإعلام وا اع وباعة وقد مهَّ لتواير يقع على عاتق المنتجي  والصُنَّ

ة  واحتمال مررذا حتى ولب كاحت  نتجات الفطرة بالإعلام والإخطار ع  خطبرتها وخصائصها الضارَّ
ُ
الم

 .(41)خالية م  الييب 

ة لهاا الالتزام ي  أحكام القضاء الفرنس ي  
َّ
وي  مبء ما تقدم م  أسبا   تبلبرت الااتية المسؤتقل

ا لهاا الالتزام الجديد حيث ل  
ً
ييد يسؤتند القضاء ي  أحكام  اللاحقة على فكرة الييب  الففية  ميترف

ق بنظرية مما  الييب  الففية والالتزام بالإخطار عنها  كما قررت أحكام  
َّ
بااتيت  واستقلال  فيما يتيل

ة لها شروطها  الصادرة ي  ذاا الشأ  أ  مخالفة ذاا الالتزام الجديد يُرتب مسؤوولية ذاتية
َّ
مسؤتقل

 .(42)الفاصة وموالها الموددة

نتج والبائع ع  تيبيض الأمرار المادية 
ُ
د قضاء النقض الفرنس ي مسؤوولية الم لالك فقد أيَّ

والجسؤدية الناهمة ع  الحادث الاي تيرَّض ل  يخت للنزذة عند إبواره ي  منطقة ذات أمباج عالية  
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نتج ل  ي
ُ
بضّح للمشتري عدم صلاحية اليخت للإبوار ي  مثل ذاه وذلك بالنظر إلى أ  ذاا الم

نتجة للمادة اللاصقة 1983تشري  الأول  11.وقضت ذات الموكمة ي  (43)الأهباء
ُ
  بمسؤوولية الشركة الم

)الغراء( بالنظر إلى عدم كفاية اليبارة التوايرية المكتببة على اليببة والتي تفيد أ  ذاه المادة سريية 

د حفظ    فويث إالاشتيال سؤبب بأمرار مادية هسؤيمة لمجرَّ
م
ت إلى حريق ت   ذاه المادة اشتيلت ذاتيًا  وأدَّ

نتج بالتزام  بالإعلام ع  
ُ
ي  مكا  درهة حرارت  مرتفية  فإ  ذلك قد دلَّ دلالة واضحة على إخلال الم

 الاشتيالخاصية  المخاطر المرتبطة بااتية المبيع والتي نشأ عنها الحريق  والاي كا  يفرض علي  إيضاح

وما يترتب علي  م   الاحتراقالااتي لليببة ومرورة حفظها ي  درهة حرارة مُيينة لتب   مخاطر ذاا 

 .(44)أمرار

وياذب مُيظ  الفق  إلى أ  الالتزام بالإعلام ع  المخاطر الموتمل حدوثها حتيجة استيمال الش يء 

. بينما ذذبت موكمة النقض الفرنسؤية أ  (45)تيجةم  قبيل الالتزام ببال عناية وليس التزامًا بتوقيق ح

قتني 
ُ
 إذا كاحت طبيية المنتبج هديدة وذات تقنية عالية  أو كا  الم

ّ
ذاا الالتزام يُيدّ التزامًا ببسيلة  إلا

 .(46)قليل الحار  فتيتبره التزامًا بنتيجة

م  بإثبات تقصير المدي   ولما كا  عبء الإثبات ي  الالتزام ببال عناية يقع على عاتق الدائ  ويلز 

 أ  الإثبات ي  ذاه الحالة ليس صيبًا  فيدم تقدي  البيا  يسؤهل إثبات   بالإمافة إلى أ  البقائع التي 
ّ

إلا

يدّ كفيلة ي  حدّ ذاتها ببيا  مدى كفاية ما قدم  البائع م   الاستخدامتتضح م  وقت البيع وحتى وقت 
ُ
ت

 .(47)شتري وطرق البقاية منهابياحات بهدف عرض أخطار المبيع على الم

  قاعدة (48)( م  القاحب  المدني الفرنس ي الجديد1-1112( م  المادة )4ي  حي  وميت الفقرة )

ق بيبء إثبات الالتزام بالإعلام  إذ قامت بتبزيع ذاا اليبء بي  الدائ  والمدي . بمبهب   
ّ
عامة تتيل

ل الدائ  عبء إثبات وهبد التزام بالإعلام عل ى عاتق المدي  لمصلحت   والمدي  يقع على عاتق  عبء يتومَّ

ا للسؤبابق القضائية الفرنسؤية ي  ذاا الصدد  
ً
إثبات أح  حفّا التزام  بالإعلام. وييدّ ذاا التبه   ترسيخ

  25/2/1997حيث قضت الدائرة المدحية الأولى لموكمة النقض الفرنسؤية ي  قرارذا الصادر بتاريخ 

ا بالتزام خاص بالإعلام يجب 1315استنادًا للمادة )
ً
( م  القاحب  المدني بأ : "الطرف الملزم قاحبحًا أو اتفاق

 .(49)علي  حمل الدليل على أح  قد حفّا ذاا الالتزام"

 التزامًا تياقديًا تابيًا للالتزام 
ّ

ر فريق م  الفق  إلى ذاا الالتزام على أح  ليس إلا
ُ
ذاا وينظ

قة بالتسؤلي   ذلك أح  يقتض ي بالضر 
ّ
ورة إعطاء كافة البياحات والإيضاحات اللازمة والضرورية المتيل

. على أ  بيض الفق  يميل إلى (50)الش يء ي  ذات البقت الاي يت  في  تسؤلي  المبيع إلى المشتري  باستخدام

  اعتبار الالتزام بالإعلام م  الالتزامات التياقدية التي تقبم استنادًا إلى مبدأ وهب  تنفيا اليقد بوسؤ

 .(51)حية

 أح  التزام قبل تياقدي
ّ

. (52)وحو  نيتقد أ  الالتزام بالإعلام وإ  قام على أساس حُسؤ  النية إلا

قة 
ّ
ق بتقدي  الميلبمات الكافية المتيل

ّ
فالإدلاء بالبياحات يجب أ  يت  ي  مرحلة سابقة على التياقد ويتيل

الش يء وخصائص  وإمكاحية  استخداميفية بالبمع القاحبني للش يء أو بصفات  المادية  وبالإعلام ع  ك
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. وه  ميلبمات تبدو لازمة لإيجاد رماءٍ حُرّ وسلي  لدى المشتري  مما استخدام حدوث أمرار أثناء 

 .(53)يقتض ي أ  يسؤبق عل  المشتري بها إقدام  على التياقد

 احتماللمشتري وليل الأثر المترتب على القيام بهاا الالتزام م  حيث التأثير على تبهي  إرادة ا

  ع  التياقد  يُدلل على صحة رأينا ي  اعتبار ذاا الالتزام م  قبيل الالتزامات السؤابقة على فحكب 

 .(54)التياقد

وإذا كا  الييب خفيًا  وكا  م  الممك  بوسؤب الأصل أ  توك  قباعد الضما  التيبيض  فإ  

الييب . فإذا كا  الييب حاشئًا ع   بيض شروط الضما  سبف تتأثر بمدى تدخل المشتري ي  إظهار تلك

التي كا  م  الممك  أ  تجنب  الآثار الضارة للمبيع  فإح  ل   الاحتياطاتعدم اتخاذ المشتري لبيض 

يسؤتطيع الرهبع على البائع بدعبى الضما . ذلك أح  يُشترط للرهبع بدعبى الضما  أ  يكب  الييب 

على النوب  استخدام المشتري للمبيع وحتيجة ليدم  استلامقديمًا  بينما يظهر الييب ي  ذاا الفرض بيد 

. ومع ذلك  فإ  المشتري ي  ذاا الفرض الأخير يسؤتطيع الرهبع على المنتج أو البائع الاي كا  (55)الصحيح

المبيع  بدعبى المسؤوولية ع  الإخلال بالالتزام بالإعلام. وعندما لا  استخدامييل  بالمخاطر المترتبة على 

م  المبيع بالشكل الكاي  أو عندما يُثبت أ  الش يء ل  يودّ الغرض المقصبد  الاستفادةالمشتري يسؤتطيع 

إلى  استنادافإ  ل  أ  يتمسؤك بمسؤوولية البائع  –بغض النظر ع  كب  الش يء خطرًا ي  حدّ ذات –من  

 تقصير ذاا الأخير ي  القيام بالالتزام بالإعلام.

لنقض الفرنسؤية بنقض الحك  الاستئناي   والاي كا  قد صدر وي  ذاا المينى هاء حك  موكمة ا

م  نشرات 
َّ
برفض دعبى التيبيض التي رفيها مشترٍ لجهاز طلاء ي  مباههة البائع  الاي ل  يك  قد سل

الجهاز التي تبضح كيفية توقيق الاستفادة القصبى م  إمكاحيات الجهاز. وورد ي  ذاا الحك   استخدام

خرى ليطلب النشرة م  البائع  أ : "المشتري بالرغ
ُ
  م  أح  كا  يسؤتطيع أ  يطلب المشبرة أو ييبد مرة أ

 من . وإحما يُيدّ ذلك خطأ م  البائع ي  
ً

 أ  ذلك لا ييدّ التزامًا واهبًا علي   ولا يُيدّ عدم قيام  ب  إذمالا
ّ

إلا

 .(56)الإعلام مبهبًا للتيبيض ع  الأمرار التي لحقت بالمشتري م  هرائ "

وي  مجال الإخلال بالالتزام بالإعلام حجد تطبيقات قريبة ي  مجال مما  الييب  الففية  ذلك 

إلى إخلال البائع بالتزام   استناداأ  القضاء الفرنس ي يسؤمح للمشتري بطلب فسخ اليقد أو التيبيض 

نتُج الضرر ع  عدم صلاحية المبيع لأداء الغرض المقصبد من  أو الا ي يتبقي  المشتري. بالإعلام عندما يم

وم  بي  ذاه الحالات المباد الكيميائية المخصصة للأغراض الزراعية بهدف إبادة الحشرات  والتي قد 

يودي تكرار استخدامها  أو استخدامها بكميات كبيرة إلى عدم فياليتها. فلقد أعطى القضاء ي  ذاه الحالة 

البائع ي  التزام  بالإعلام ع  شروط استخدام  إلى تقصير  استناداالأخيرة للمشتري الحق ي  التيبيض 

 .(57)المتكرر أو بكميات كبيرة الاستخدامالمبيدات والأمرار الموتملة حتيجة 

ويبدو مما سبق عرم  أ  القضاء الفرنس ي قد لجأ إلى إنشاء الالتزام بالإعلام ليتخطى بيض 

صادف المشتري عند لجبئ  إلى دعبى مما  الي
ُ
يب الففي. فإذا كا  الضرر حاهمًا ع  اليقبات التي قد ت

إخلال البائع )المنتج( بالتزام  بإعلام المشتري إعلامًا كافيًا بالمخاطر المترتبة ع  استخدام المبيع  فإ  ذلك 
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يودي إلى مسؤووليت  حتى وإ  كا  قد أشار إلى وهبد ذاه المخاطر. ذلك أ  القضاء قد أماف إلى ذاا 

 
ً

الإهراءات المادية التي تودي إلى البقاية م  الفطر أو التقليل  اتخاذيبهب على المنتج الالتزام التزامًا مكملا

 من .

رفض فيها دعبى مما  الييب  الففية حيث يكب  الييب 
ُ
ويتبي  م  ذلك أح  ي  الحالات التي ت

ا أو واضحًا–ظاذرًا 
ً
تطيع الرهبع فإ  المشتري يسؤ -حينما يكب  الفطر المترتب على استخدام المبيع ميروف

على البائع )أو المنتج( مسؤتندًا إلى إخلال ذاا الأخير بالتزام  بالإعلام الكاي   أو على المنتج ليدم قيام  

تخاذ الإهراءات المادية الكفيلة بتب   المخاطر أو التقليل منها إلى أقص ى حدٍ ممك . وقد يتصبر ابباهب  ي  

ما للمشتري؛ لأ  البائع قد يشترط الإعفاء أو التخفيف م  البيض أ  سلبك ذاا الطريق قد لا يُتاح دائ

المسؤوولية ع  التقصير ي  الالتزام بالإعلام  أو لإمكا  القبل بيدم إمكا  الجمع بي  دعبى المسؤوولية ع  

 أحنا نيتقد بيدم صحة ذاا التصبر  ذلك أ  
ّ

الإخلال بالالتزام بالإعلام ودعبى مما  الييب الففي. إلا

لتقصيرية للإخلال بالالتزام بالإعلام تتنايى مع إمكا  الاتفاق على تقييد المسؤوولية أو الإعفاء الطبيية ا

. كما أ  ذاا التكييف القاحبني لهاه المسؤوولية بأنها تقصيرية يقطع كل شك حبل إمكا  الجمع (58)منها

 بينها وبي  مسؤوولية البائع ع  مما  الييب  الففية ي  المبيع.

ّ
ً
ّ:زام بضمان السلامةاللت -ثالثا

دعاء ي  مباههة البائع ة ذولاء ي  الا يودي القبل ببهبد التزام بضما  سلامة المشتري  إلى أحقي

بالمسؤوولية اليقدية  ومطالبت  بالتيبيض ي  الحالات التي تتسؤبب فيها السؤلية المبيية بأمرار هسؤدية أو 

. وقد اختلف الرأي ي  توديد (59)المبيع تخداماسمادية للمُشتري  خصبصًا عندما يكب  الضرر حاهمًا ع  

وترف. فرآه البيض التزامًا ببال عناية  
ُ
طبيية الالتزام بضما  السؤلامة الاي قد يُثقل كاذل البائع الم

ف  البيض الآخر على أح  التزام بتوقيق حتيجة . وحو  نيتقد أح  ليس التزامًا ببال عناية  بل ذب (60)وكيَّ

بتوقيق حتيجة بل ذب أقل. فهب أكثر م  مجرّد التزام ببال عناية؛ لأ  قيام مسؤوولية  أكثر  وليس التزامًا

نتج لا يسؤتبهب إثبات خطأ أو إذمال م  هاحب 
ُ
ص م  (61)الم

ع
نتج أو البائع لا يمكن  التخل

ُ
. ث  إ  الم

  الالتزام المسؤوولية بإثبات أح  بال اليناية المطلببة للحيلبلة دو  وهبد عيب بالسؤلية. وذب أقل م

سؤتهلك قد لحق  مرر  بل يتيي  إقامة 
ُ
بتوقيق حتيجة لأح  لا يكفي لإقامة مسؤوولية البائع إثبات أ  الم

الدليل على رهبع الضرر إلى عيب أو خلل ي  التصنيع أكسؤب السؤلية وصف الفطبرة وهيلها سببًا 

 .(62)للضرر 

رحلة التالية على إبرام اليقد  وإذا تسؤبب المبيع ي  أمرار هسؤدية أو مادية للمشتري ي  الم

فللمشتري اللجبء إلى القضاء طالبًا تيبيض ما لحق  م  أمرار مُسؤتندًا على مسؤوولية البائع 

. على أ  الالتزام بتيبيض الأمرار الناهمة ع  الحبادث التي يتسؤبب فيها الش يء المبيع التزام (63)التياقدية

تيبيض المشتري ع  الأمرار التي  ارتباطالففية. ولك  يُثير مسؤوولية البائع ع  مما  عيب  المبيع 

حجمت بضما  الييب  الففية يقتض ي إثبات وهبد الييب وقدم   وإقامة الدليل على تبافر الشرائط 

 بييب  المبيع الففية كسؤبب لقيام مما  البائع. للاعتدادالتي تطلبها المشرِّّع 
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بيع ذات  ومما  الييب  الففية  مياع حقبق بي  الأمرار الناهمة ع  الم الارتباطوييني ذاا 

المهلة التي  احقضاءالمشتري ي  التيبيض ع  الأمرار المالية  إذا أثبت البائع أ  المشتري قد رفع دعباه بيد 

. فالمشتري لا يلزم بإثبات خطأ البائع كما تقتض ي بالك قباعد مما  (64)حددذا المشرّع لرفع تلك الدعبى 

شمل  الحماية التي تقبم على أساس م  المسؤوولية المبمبعية بشرط أ  يكب  الييب  الففية  بل ت

ي  البائع  والتي أسس عليها القضاء الفرنس ي قرينة سبء  الاحتراف. وبالتال   فإ  صفة (65)البائع س يء النية

 مسؤوولية مبمبعية ي  مباههة المشتري. 
ً

 حيت   تجيل  مسؤوولا

أ  يُثبت المشتري أ  الضرر قد حج  ع  أحد عيب  المبيع  ومع ذلك  فإ  ذاه المسؤوولية تقتض ي

السؤابق وهبدذا ي  الش يء ي  الفترة السؤابقة على إتمام عقد البيع. وذب ما يوكد أ  مثل ذاه المسؤوولية 

يدّ أقل قدرة على حماية المشتري م  مسؤووليت  التي تقبم على أساس م  التزام البائع 
ُ
المبمبعية ت

دعاء ي  مباههة البائع بدعبى مسؤوولية ذاا . لالك  فإ  السؤماح للمشتري بالا (66)ري بضما  سلامة المشت

الأخير ع  مما  سلامت  يُيدّ تدعيما لحماية المشتري . وتتأكد ذاه الحماية على وه  الفصبص  إذا 

لييب  عرفنا أنها تسؤمح بتفادي الآثار السؤلبية لشروط التقييد والإعفاء م  مسؤوولية البائع ع  مما  ا

 الففية.

 –كيقد النقل على سبيل المثال–فإذا ما رهينا إلى الالتزام بضما  السؤلامة ي  اليقبد الأخرى 

لبهدحا أ  الطرف مول الحماية ليس ملزما بإثبات خطأ المتياقد الآخر  كما أح  ليس ملزما بإثبات أي 

والاي –لمسؤافر ي  عقد النقل واقية أخرى قد يدعى بأنها السؤبب ي  حدوث الأمرار التي أصابت . فا

ليس ملتزما بإثبات أي تلف مادي أو أية  –يسؤتفيد م  المسؤوولية المبمبعية المرتبطة بضما  السؤلامة

 .(67)مشكلات أخرى كاحت السؤبب وراء وقبع الحادث الاي حجمت عن  الأمرار التي لحقت ب 

شكل واضح وصريح ي  عقبد فإذا ل  يك  م  المتاح للقضاء إدخال الالتزام بضما  السؤلامة ب

غطي  قباعد مما  الييب  الففية  فإ  ذاا ييني أ  
ُ
البيع بحجة أ  الالتزام بتيبيض المشتري  ت

الحماية القاحبحية للمشتري  تودي لحرمانه  م  المميزات التي أسبغها القضاء على أطراف أحباع أخرى م  

 .(68)ة على عاتق الطرف الأقبى فيهابضما  السؤلام الإلزامم  خلال  –كيقبد النقل–اليقبد 

وي  مبء المشكلات التي يُثيرذا التسؤاؤل ع  حق المشتري ي  الفيرة بي  دعبى مما  الييب 

 تبفيقيًا موداه 
ً

الففي والرهبع على البائع بدعبى مما  السؤلامة  فإ  القضاء الفرنس ي قد ابتكر حلا

الففية  مع إعفاء المشتري م  إثبات وهبد ذلك إقامة مسؤوولية البائع على أساس قباعد مما  الييب  

  –كما سنبين  لاحقا–. بالرغ  م  استقرار القضاء الفرنس ي على ابتداع قرينة ثببت الفطأ (69)الييب
ّ

إلا

نا نيتقد أ  تلك القرينة قامت بالمخالفة لنصبص التشريع الفرنس ي ي  شأ  مما  الييب  الففية. 
ّ
أح

ة مما ذب وارد ي  النصبص التشرييية إزاء ذلك  استقر القضاء الفر  نس ي على تقييد البائع بقيبد أكثر شدَّ

نظمة لضما  الييب  الففية. وذاا ذب السؤبب ي  إعفاء المشتري م  إثبات الييب الففي ي  مباههة 
ُ
الم

 .(70)البائع الموترف  خصبصًا حينما تكب  الأمرار الناهمة ع  المبيع م  قبيل الأمرار الجسؤدية
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ّالثاني الفرع

ع في فهم النصوص وإنشاء القرائن القضائية ّتدخل القضاء بالتوسُّ

وفقا للقباعد اليامة ي  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني  ييتبر عل  البائع بالييب الففي وعدم 

ش أو الفطأ الجسؤي  الاي يودي إلى بُطلا  الشروط الهادفة إلى 
ُ
شتري ب   م  قبيل الغ

ُ
 استبيادإخطار الم

. بالك  فإ  المشرع يكب  قد تبنى  عمدًا وبغير مبرر  مفهبما ميقًا (71)ل  الشروط وإحقاص لضما  ا

ش الاي يرتكب  البائع ي  عقد البيع. أما المشرّع الفرنس ي فقد ساوى بي  عل  البائع بالييب الففي 
ُ
للغ

. بالإمافة إلى ذلك  فقد والغش  وهيل كل منهما سببًا كافيًا ي  حدّ ذات  لإبطال شروط تيديل الضما 

ع ي  حماية المشتري  ب فتراض اليل  لدى افتراض سبء حية البائع  ميتبرًا أ  قرينة اتبه  القضاء إلى التبسع

البائع المهني قرينة قاطية لا تقبل إثبات اليكس  فلا يجبز دحضها حتى ولب أثبت أح  يسؤتويل علي  

ت   أو أ  كشف الييب يسؤتلزم إخضاع المبيع لفوص كشف الييب  أو تمسّؤك بمسؤتند يُثبت حُسؤ  حي

 .(72)فني دقيق لا يلزم  ب  عقد البيع

راد تبفيرذا للمُشتري  الافتراضعلى أ  الحكمة م  ذاا 
ُ
وإ  بدت ظاذرة ي  مجال الحماية الم

شتري على حفس القدر م  
ُ
ئع. لالك الاي يتمتع ب  البا الاحترافاليادي  فإنها تبدو غير مُبررة إذا كا  الم

شتري اليادي  ث  مبقف 
ُ
سبف حدرس وعلى التبال  مبقف القضاء م  البائع الموترف ي  مباههة الم

وترف.
ُ
شتري الم

ُ
 القضاء م  البائع الموترف ي  مباههة الم

ّ
ً
شتري العادي -أول

ُ
ّ:موقف القضاء من البائع المحترف في مواجهة الم

  (73)اههة بي  البائع الموترف والمشتري الياديوصل القضاء الفرنس ي إلى حتيجة حاسمة ي  المب 

بمبهب  ذاا القضاء على أ  أي شرط م  شروط إعفاء البائع م  الضما   لا يمك  أ   أستقر والاي 

يوثر على النظام القاحبني لضما  الييب  الففية  واعتبار ذاه الشروط م  مم  الشروط التيسؤفية 

 .التي يسؤتطيع القاض ي استبيادذا م  اليقد

إلي  القضاء الفرنس ي. فقد قرر  اتج ويُيتبر ما كتب  الفقي  الفرنس ي "ببتيي " مصدرًا فقهيًا لما 

خاصة لحك  اليلاقة بي  المشتري اليادي  ومبادئذلك الفقي  منا زم  غير قريب مرورة وهبد قباعد 

ض ع  هميع يجب أ  يُ  –م  وههة حظر ذاا الفقي –والبائع الموترف  ذلك أ  المشتري اليادي  يبَّ

ر يجب أ  يسؤبد  م ذاا الفقي  أ  ذاا التصبع صيب  سباء كاحت مادية أو هسؤدية. وقد قدَّ
ُ
الأمرار التي ت

وترف أو المنتج الفبير يجب أ  يضم  هبدة 
ُ
ا بييب  المبيع  ذلك أ  البائع الم

ً
حتى ولب ل  يك  البائع عالم

المسؤوولية أمام المشتري  ع  صلاحية المبيع ي  هميع  . وذب ما يُترّه  قاحبحًا ي (74)ما يُقدم للمشتري 

 .(75)الأحبال

نتج  وقض ى ببطلا  
ُ
وترف والم

ُ
واستقرّ القضاء الفرنس ي كالك على عدم التمييز بي  البائع الم

رد ي  اليقبد التي يُبرمها أي منهما
م
. ويبدو م  مراهية (76)شروط التقييد والإعفاء م  المسؤوولية التي ت
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ء أح  احتهى إلى ذاا الرأي لما يُوقق  م  حماية للمشتري  وتيسؤيرًا علي  بتمكين  م  الرهبع أحكام القضا

 .(77)على البائع الأخير الاي تياقد مي  مباشرة

إلى أ  التخصص  بالاستنادكالك فإ  القضاء ي  مُجمل  يبدو متشددًا مع البائع الموترف 

نتج واوالا 
ُ
لبائع؛ لأ  كلا منهما شريك ي  عملية واحدة  ما يسؤتتبع عدم حتراف  إذ لا يمك  التمييز بي  الم

. واحتراف البائع ذنا (78)هباز تجزئة المسؤوولية  أو تغيير طبييتها طالما أ  الشركاء فيها أصحا  خبرة فنية

قرينة على علم  بالييب  الموثرة ي  المبيع بناءً على ما يتبافر لدي  م  إمكاحيات فنية  ولا يلزم  ئيُنش 

لمشتري بالتال  أ  يُثبت توقق عل  البائع الموترف بالييب. وعلى البائع الموترف إثبات احتفاء الغش م  ا

 هاحب .

إلى القرينة السؤابقة  قضت موكمة النقض الفرنسؤية بأ  البائع الموترف ومنتج  وبالاستناد

 اشترطع الففية. فإذا السؤلية ليس م  حق أي منهما أ  يتهرَّ  بشكل مباشر م  عبء مما  عيب  المبي

المنتج أو البائع على المشتري أ  يقبم بنفسؤ  وعلى حفقت  الفاصة ببيض عمليات الفوص الدوري للمبيع  

 .(79)فإ  ذلك لا ييني إعفاءه م  المسؤوولية ع  مما  عيب  المبيع

اواة وحو  م  هاحبنا نيتقد بأ  القضاء الفرنس ي قد حجح ي  توقيق حماية فيلية للمشتري بالمسؤ

نتج والبائع ي  قرينة 
ُ
 أوسع  افتراضبي  الم

ً
اليل  بييب  المبيع الففية. فهاه المسؤاواة تفتح للمشتري مجالا

لمقاماة أي منهما  وتسؤمح ل  بتفادي شرط تيديل المسؤوولية ع  مما  الييب  الففية. وم  هاحب 

           مما  الييب الففي آخر  حرى أ  بيض الفق  حاول السؤماح للبائيي  بالتمسؤك بشروط تيديل 

شتري م   – و الإعفاءأ التقييد –
ُ
ي  الحالات التي يت  فيها توديد مباصفات المبيع مُقدمًا مع تواير الم

وتمل وهبده بالمبيع. الاستخدامات
ُ
 التي تظهر ميها الآثار الضارة للييب الم

ظ بشأ  وعلى الرغ  م  تبني القضاء ي  فرنسؤا لهاا التكييف القاحبني ال  أحنا حتوفَّ
ّ

صحيح  إلا

مدى حق البائع ي  الإفلات م  مما  الييب  الففية ي  ذاه الحالات. ذلك أح  م  غير المقببل أ  يكب  

لليبارات التوايرية الفضفامة ذاا الأثر القاحبني المودي إلى إسقاط الضما   أو تأكيد صحة شروط 

لى حدة  والتدقيق ي  المدى الاي يمك  للتنبي  الاي ستبياده. فم  الضروري مراعاة ظروف كل حالة عا

أصدره البائع أو للمباصفات التي قام بتوديدذا بالكشف للمشتري ع  الييب الاي يُيدّ بوسؤب الأصل 

 خفيًا.

ظ وذاه الملاحظات.  والحقيقة أ  ذُناك م  أحكام النقض الفرنسؤية ما يسؤمح بتأكيد ذاا التوفع

شتري إلى أ  الجرار 1962كاحب  الأول  18ريخ فلقد هاء ي  حك  صادر بتا
ُ
  أ : "قيام بائع الجرار بتنبي  الم

شتري على ورقة تفيد إعفاء البائع م  المسؤوولية ع  مما  الييب  
ُ
م لفتره طبيلة وتبقيع الم ستُخدِّ

ُ
قد أ

شار إليها  لا يكفي ي  حدّ ذات  للقبل بأ  التنبي  قد أد
ُ
ى إلى الكشف ع  حتيجة بيع الجرار بالحالة الم

عيب  المبيع أو لتوديد مباصفات  بشكل دقيق  بويث يصبح الييب الاي تسؤبب ي  الحادث عيبًا ظاذرًا 

 .(80)لا يُسؤأل البائع عن "
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شتري إلى حظام 
ُ
ق  استخدام بناء على ما سبق  فإ  توديد أوصاف المبيع بدقة أو تنبي  الم

َّ
لا يتيل

اط الضما  ذات  إذا تبيَّ  ظهبر الييب بناء على تلك التوديدات  بشروط الضما  بقدر ما يودي إلى إسق

أو تبيَّ  أ  الضرر ليس حاهمًا ع  عيب ي  المبيع بقدر ما كا  راهيًا لسؤبء استخدام المشتري ل . أما إذا ل  

يا إلى إسقاط الضما   فإحنا نيتقد أ  شرط بيع  يثبت أ  التواير أو توديد مباصفات المبيع قد أدَّ

إلى  الإلجاءم  قبيل شروط الإعفاء م  المسؤوولية  وبالتال   اعتبارهش يء توت مسؤوولية المشتري يجب ال

 بالضما  بالرغ  م  الشروط السؤابقة. لإلزام قرينة عل  البائع بالييب 

ر القضائي الاي  شتري المهني  ي  علاقت  بالبائع المهني  م  التطبع
ُ
والتسؤاؤل الآ   ذل يسؤتفيد الم

 ل  آحفًا؟ ذاا ما سنبين  ي  الجزء التال .  عرمنا

ّ
ً
حترف في مواجهة المشتري المحترف -ثانيا

ُ
ّ:موقف القضاء من البائع الم

شتري اليادي ي  
ُ
تبيَّ  لنا فيما سبق أ  القضاء الفرنس ي قد أخا على عاتق  مُهمة حماية الم

نقصة لل
ُ
يفية أو الم

ُ
ضما   التي دأ  البائع المهني على إدراهها ي  مباههة البائع المهني  باستبياد الشروط الم

حظرًا لما يتبافر لدي   (81)عقبد البيع التي يبرمها مع المشتري اليادي  بويث أصبوت بمثابة عقبد إذعا  

مكنّ  م  ميرفة عيب  المبيع  ي  حي  أ  المشتري اليادي أو المسؤتهلك  لا 
ُ
م  خبرة ودراية فنية عالية ت

 لك  لهاا كا  تدخل القضاء لحمايت  أمرًا حتميًا.يتبافر ل  ش يء م  ذ

شتري مهنيًا ذب الآخر  تتبافر لدي  الفبرة والدراية الفنية اليالية م  حاحية  
ُ
أما حيث يكب  الم

مكنّ  م  ميرفة عيب  المبيع  وتقدير حقيقة المخاطر التي 
ُ
ويملك الإمكاحيات والتجهيزات التقنية التي ت

خرى  فلا يكب  ذناك مُبرر لمياملت  حفس مياملة المشتري غير اليال  يُمك  أ  تترتب عليها
ُ
  م  حاحية أ

يفي البائع المهني م  الضما  أو تخفف  ي  مباههت   بل يجب  
ُ
بهاه الأمبر  وتقرير بطلا  الشروط التي ت

ويا  ي  الميرفة على اليكس م  ذلك  الإقرار بصحتها  فالمتياقدا   البائع المهني والمشتري المهني  يتسؤا

 والدراية الفنية  ويملكا  الأههزة التقنية مما يسؤمح لهما بميرفة عيب  المبيع.

ومع ذلك  ل  يقبل القضاء الفرنس ي  ي  بداية الأمر  ذاا المنطق  فل  يُقرّ مبدأ التمييز بي  

يفية للضما  أو المن
ُ
قصة ل   بل كا  المشتري اليادي والمشتري المهني  م  حيث مدى صحة الشروط الم

. وكا  ذاا القضاء (82)يقض ي ببطلا  ذاه الشروط  بصرف النظر ع  صفة المشتري  مهنيًا كا  أم عاديًا

وترف  إلى أ  ذاا  افتراضييزو تمسؤك  بقرينة 
ُ
 احترافيقبم على أساس م   الافتراضسبء حية البائع الم

شتري.
ُ
 البائع  ولا شأ  ل  بورفة الم

ي بدأ يقبل  على استوياء  بالك المبدأ  مُقررًا صحة الشروط السؤابقة إذا بيد أ  القضاء الفرنس 

برم بي  بائع ومشتري مهنيي   إذا كاحت عادات المهنة تسؤمح بالك. وذاا ما 
ُ
وردت ي  عقبد البيع التي ت

   ي  قضية1972كاحب  الثاني  18قضت ب  الدائرة التجارية لموكمة النقض الفرنسؤية بوكمها الصادر ي  

تتلفص وقائيها ي  أ  مشتريًا مهنيًا تياقد مع تاهر يوترف بيع الأخشا  على شراء كمية منها ليسؤتخدمها 

وترف ذاه الكمية  بيد تقطييها  إلى المشتري ي  شاحنة للنقل  
ُ
ي  بناء سفينة للتنزه. وقد أرسل التاهر الم

للاستيمال المقصبد م  التياقد   ولك  أصا  اليف  قلب ذاه الأخشا   وأصبوت  بالتال   غير صالحة
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وذب الأمر الاي دفع المشتري إلى رفع دعبى بضما  الييب الففي على بائي  المهني  غير أ  ذاا الأخير 

تمسّؤك أمام موكمة المبمبع بأح  لا يمك  أ  يكب   بسؤبب مهنت   ملزمًا باليل  بالييب الففي ي  المبيع  

 مجرّد قرينة تسؤقط  افتراضإثبات اليكس  بل أ   فترامًا لا يقبلاأو أ  يُفترض علم  
ّ

اليل  ليس إلا

بالدليل اليكس ي الاي يُسؤتفاد ي  ذاه القضية م  اليادات المتبية ي  تجارة الأخشا  م  حاحية  وم  

خرى  وذب ما يضع عبء الييب  الففية على عاتق 
ُ
خفّض الاي بييت ب  الأخشا  م  حاحية أ

ُ
السؤير الم

ذاه اليادات  بويث لا يسؤتطيع أ  يدفع الاحتجاج علي  بها مُجرّد مشتري عادي  المشتري  بمبهب 

 .(83)خاصة وأح  ذب الاي اختار الأخشا  مول النزاع

السؤابق  فصدرت عن  اليديد م   الاتجاهوما لبث أ  تطبّر مبقف القضاء الفرنس ي ي  ذات 

قرّ بفاعلية اتفاقات إسقاط الضما  أو إحقاص
ُ
برم بي  الأحكام التي ت

ُ
  التي تتضمنها عقبد البيع التي ت

ل موكمة النقض ع  1978. إذ تبح  الأحكام التي صدرت بيد عام (84)مهنيي   استقرتالتي  المبادئ  بتوبع

شتري ي  مباههة القرينة القضائية. فبيد أ  تبقفت ذاه الموكمة ع   باحتراف الاعتدادعليها ي  عدم 
ُ
الم

فيد ذاا الت
ُ
ل منا عام إصدار أحكام ت خرى ي  عام 1978وبع

ُ
  وأصدرت حُكمًا يُظهر 1985  عادت مرّة أ

ل ببمبح. فلقد ورد حُك  النقض الفرنسؤية الصادر ي   أ : "اليلاقة  1985كاحب  الأول  3في  ذاا التوبع

عتداد بشروط مُختلف تودي بالضرورة إلى عدم الا بي  بائع موترف ومشتري عادي أو م  تخصص 

لإعفاء م  مما  الييب  الففية. أما عندما يكب  البائع والمشتري م  ذات التخصص فإ  التقييد وا

 .(85)"الاشتراطاتذلك يجب أ  يسؤمح بقببل مثل ذاه 

ي  شفص المشتري أ  يكب   الاحترافوي  ذاا الصدد ذذب الفق  الفرنس ي ي  توديد وصف 

ر  م  التماثل. ي  حي  يرى البيض الآخر نشاط  م  ذات تخصص نشاط البائع  أو قريبًا من  لدرهة تقت

يتوقق إذا كا  المشتري المهني يتمتع بالفبرة الفنية اليالية التي  الاختصاصم  الفق  أ  شرط وحدة 

مكن  م  البقبف على حقيقة حالة المبيع  وتقدير 
ُ
توقق الييب  ومدى المخاطر التي يمك  أ   احتمالت

ى حفس مهنة البائع المهني  أو إلى مهنة متقاربة أو متكاملة ميها  وذلك لأ  تترتب علي   ولب ل  يك  منتميًا إل

شرط وحدة الاختصاص لا ييدو كبح  مجرّد قرينة على تبافر الفبرة والدراية الفنية لدى المشتري المهني  

المينى وذب الأمر الاي قد يتوقق لدى مشتري  مهنيي  لا تجمع بينه  وبي  البائع المهني وحدة التخصص ب

. وعلى ذلك  يجب أ  (86)السؤابق  بل إ  ذاه الفبرة الفنية قد يكتسؤبها شفص غير مهني على الإطلاق

يفية ل   كما يرى البيض  
ُ
تكب  الدراية الفنية والمهنية ه  مييار صحة الشروط المخففة للضما  أو الم

 .(87)الاختصاصوليس مييار وحدة 

  تقدير "وحدة التخصص" فلا يكفي أ  ينتمي المتياقدا  غير أ  القضاء الفرنس ي يُبدي تشددًا ي

إلى مهنتي  متقاربتي  أو متكاملتي   ولا يكفي م  با  أولى مجرّد تبافر الدراية أو الفبرة الفنية لدى 

. وتطبيقًا لالك  ل  تيتدّ الدائرة التجارية لموكمة النقض (88)المشتري  بل يلزم أ  يكبحا م  ذات المهنة

يفي م  مما  البائع الاي يوترف بيع آلات الحفر بشأ  عيب ت  الفرنسؤية ب
ُ
كتشاف  افاعلية الشرط الم

ي  الش يء المبيع  "مجراف آل "  ليدم تماثل النشاط المهني الاي يمارس  مقاول أعمال الحفر الاي 
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ائع الاي يوترف يسؤتيمل الميدات والآلات التي يوترف ببييها البائع  مع نشاط المهني الاي يقبم ب  ذاا الب

ذات  ي  مجال قريب م  مجال شروط عدم  الاتجاه. ويمك  أ  حلمس (89)بيع ذاه الميدات والآلات

"المهني" الاي يتصرّف "خارج  اعتبار الضما   وذب مجال شروط عدم المسؤوولية  حيث يميل القضاء إلى 

بفاعلية  الاعتدادك    مما ييني عدم توقق شرط وحدة التخصص. كما يم(90)حطاق تخصص  كالجاذل"

 اح  يتصرّف  
ّ

شروط عدم المسؤوولية إذا كا  المتياقد المهني  ولب أح  يتصرّف خارج حطاق تخصص   إلا

خرى تتبافر لدية الفبرة الفنية التي تمكن  م  الإقدام على 
ُ
رغ  ذلك  ي  مجال "ييرف  هيدًا"  أو بيبارة أ

 .(91)التياقد وذب على بيّن  م  أمره

 ي  الحدود التي تصح فيها ذاا ولما 
ّ

يفية للضما  أو المنقصة ل  لا تصح إلا
ُ
كاحت الشروط الم

  وكا  القضاء قد أقرَّ بصحة ذاي  النبعي  الأخيري  (92)شروط عدم المسؤوولية  أو الشروط الموددة لها

وي  حفس المتياقدي  إلى ذات المهنة   احتماء" ي  مينى الاختصاصم  الشروط  برغ  عدم تبافر "وحدة 

درهة التخصص الفني  فإ  التسؤاؤل يثبر لميرفة ما إذا كا  يكفي  ي  مجال شروط الإعفاء م  الضما  

" ولب ل  الاختصاصأو الإحقاص من   تبافر الفبرة الفنية لدى المشتري المهني للقبل بتبافر شرط "وحدة 

 يك  المشتري المهني منتميًا إلى ذات مهنة البائع المهني؟

ع  القضاء الفرنس ي إلى الآ   على حدّ علمنا  أحكامًا تكشف ع  ذاا التوبّل ي  حطاق  ل  يصدر 

شتري وإ  كا  
ُ
شروط الضما  أو التخفيف من . وحجد ي  أغلب الأحيا  أ  القضاء الفرنس ي راعى أ  الم

شتري وخبرت  ا
ُ
ا  فإح  يقف عادة مبقف الماع  ي  اليقبد التي يبرمها؛ لأ  قدرة الم

ً
لفنية ليسؤت ي  موترف

نتج
ُ
. وكالك حرى أ  كفّة التباز  بي  المشتري والبائع (93)أغلب الأحبال على ذات مسؤتبى كفاءة وخبرة الم

شتري الموترف إذا كاحت ظروف 
ُ
تتأثر بظروف التسؤلي  التي يفرمها البائع  فالييب قد يبقى خفيًا على الم

تيح ل  الكشف ع  الييب حتى لحظة تمام 
ُ
 .(94)التسؤلي التسؤلي  لا ت

شتري 
ُ
ونيتقد أ  ذاه الأحكام تبدو وكأنها تتبه  لفرض درهة متقدمة م  اليناية على عاتق الم

عتبر الييب ظاذرًا بالنسؤبة إلي   مقيسؤا بمييار الشفص المهني 
ُ
 أ

ّ
الموترف بتفوص المبيع ومياينت   وإلا

ما أمكنا فه  ما ترمي إلي  ذاه في . فإذا  الاحترافمتبسط اليقظة والحرص  بالنظر إلى تبافر وصف 

المشتري تودي ي  نهاية الأمر إلى إسقاط حق  ي  الضما   احترافالأحكام على ذاا النوب  لكاحت صفة 

بشكل مباشر وبدو  حاهة م  البائع إلى التمسؤك بشروط الإعفاء م  المسؤوولية ع  ذاا الضما . 

وترف عندما يُقصّر ي  فوص المبيع بما 
ُ
ب  من  مسؤتباه الفني لا يسؤتطيع أ  يتمسّؤك فالمشتري الم

ّ
يتطل

وترف 
ُ
شتري الم

ُ
يدّ ظاذرة بالنسؤبة إلي . ويترتب على ما سبق أ  الييب الاي لا يسؤتطيع الم

ُ
بالييب  التي ت

تيارف علي   ويسؤتطيع أ  يدفع ي  
ُ
الكشف عن  بما توذل  ل  خبرت  الفنية يظل عيبًا خفيًا بالمينى الم

وترف. استنادالا  شروط تيديل الضما  مباههة البائع ببط
ُ
 لقرينة سبء حية البائع الم

وي  ذاا الصدد  يمكننا ذكر حك  لموكمة النقض الفرنسؤية  ورد في  أ  اليلاقات التياقدية 

وترف  تيني أح  على عل  
ُ
شتري الم

ُ
المسؤتمرة والتي يت  م  خلالها مناقشة بيض عيب  التصنيع لصالح الم

وترف على بإمكاحية وهبد ذل
ُ
شتري الم

ُ
ك الييب ي  الش يء المبيع وعلي  أ  يتورز منها. لالك  فإ  مبافقة الم
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شروط الإعفاء م  المسؤوولية ع  مما  الييب  الففية تفرض علي  واهبًا ي  التيرعف على الييب بوك  

قة بت ِّ
ّ
 .(95)ياملات  السؤابقةميرفت  الفنية والحار الفاص الاي يمك  أ  تدل علي  البثائق التياقدية المتيل

ترمك واقية وحدة النشاط 
ُ
لتقدير قاض ي المبمبع  –واقية مادية باعتبارذا–وم  المناسب أ  ت

شتري الفنية على ممارسة الرقابة على الش يء المبيع وإخضاع  
ُ
الاي يسؤتند ي  واقع الأمر على مدى قدرة الم

الييب. وذاا بالفيل ما قضت ب  الموكمة اليليا الفرنسؤية  حينما  اكتشافللفوص الاي يمكن  م  

الضما   استبيدالاي  –والصادر بتأييد حك  موكمة الدرهة الأولى–ستئنافية حقضت حك  الموكمة الا 

 واكتشافاستنادًا على شرط الإعفاء  "دو  أ  يبضح مدى قدرة المشتري الفنية على فوص المبيع 

 .(96)الييب"

شتري 
ُ
 فوصًا ظاذريًا. أما الييب  الففية  والم

ّ
فًا بفوص المبيع إلا

َّ
ا  فإح  ليس مُكل

ً
وإ  كا  موترف

التي لا يمك  كشفها بفوص فنّي  فإ  قدرت  على كشفها لا تيني التزام  بالك. ولقد أكدَّ القضاء على 

وبالتال  لا يسؤتطيع  ذلك  حيث يتبي  م  مطالية الأحكام أ  المشتري إما أ  يكب  قد عل  ببهبد الييب 

أ  يتمسؤك بالضما . أو أح  ل  يكتشف الييب  وكا  ذلك الييب لا يمك  كشف  بالفوص الظاذري 

فًا بالقيام بها 
ّ
ا–ويوتاج ليمليات فوص متخصصة  فإح  ل  يكب  مُكل

ً
 –وبغض النظر ع  كبح  موترف

فتراض سبء حية ا  خلال قرينة مما ييني أح  يسؤتفيد م  الحماية المقررة م  خلال مما  الييب   وم

وترف
ُ
شتري غير الم

ُ
 .     (97)البائع ي  ذات البقت ومثل  ي  ذلك مثل الم

خرى ذذب رأي م  الفق  الفرنس ي إلى ميارمة الشرط مول البوث  تأسيسًؤا على أ  
ُ
وم  حاحية أ

يفية م  الضما  أو المنقصة ل  لا تتبقف على طبيية المبيع  بل عل
ُ
ى صفة المشتري صحة الشروط الم

وكبح  مهنيًا يقدم على التياقد وذب ييل  تمامًا بالآثار الضارة التي يمك  أ  تترتب على وهبد عيب  المبيع. 

ويتوقق ذلك  إذا كا  ما يقصده المشتري م  تياقده ذب إعادة البيع  أو دمج المبيع ي  منتج آخر ميدّ 

تج بالشرط الميفي للضما  أو المنقص ل  ي  مباههة للبيع  وي  ذاه الحالة يكب  للبائع المهني أ  يو

المشتري المهني  أما إذا ت  الشراء لأغراض الاستيمال الشفص ي أو اليائل   ل  يك  للبائع المهني أ  يتمسؤك 

يفية م  (98)ي  مباههت  بالشروط السؤابقة
ُ
. ويشترط القضاء الفرنس ي  للاعتداد بفاعلية الشروط الم

سؤ  النية  أي لا ييل  ببهبد الييب بالمبيع. بيد أ  ذاا الشرط ليس الضما   أ  يكب  الب ائع المهني حم

قاصرًا على البيبع التي تت  بي  المهنيي   بل ذب شرط عام لصحة اتفاقات الإعفاء م  الضما  أو 

 .(99)لإحقاص   بصرف النظر ع  صفة أطرافها

  البائع المهني بالييب ورتب سبء حيت  عل افتراضوسبق أ  عرفنا أ  القضاء الفرنس ي استقرّ على 

كنتيجة لالك اليل   وذلك ي  البيبع التي تجري بي  بائع مهني ومشتري عادي  أو غير موترف  بويث لا 

علم  بالييب ييتبر قرينة قاطية  أي لا تقبل  افتراضيجبز لهاا البائع المهني أ  يُثبت حُسؤ  حيت   بل أ  

 
َّ
شتري اليادي بإثبات سبء حية البائع المهني  وتقع باطلة  تبيًا لالك  إثبات اليكس  ولاا لا يُكل

ُ
ف الم

يفية م  الضما  أو المنقصة ل .
ُ
 الشروط الم
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والأمر على عكس ذلك ي  البيبع الحاصلة بي  مهنيي   حيث يتبافر للمُشتري المهني الدراية والفبرة 

مكنّ  م  ميرفة عيب  المبيع  تمامًا كم
ُ
ا ذب الحال بالنسؤبة للبائع المهني  ولالك نيبد إلى الفنية التي ت

البمع اليادي الاي تقتض ي ب  القباعد اليامة وذب إفتراض حُسؤ  النية  وعلى م  يدع  اليكس عبء 

سؤ  النية  ي  علاقت  بالمشتري المهني  الاي يقع علي   إثبات ما يدعي   وم  ث  فالأصل أ  البائع المهني حم

د البائع إخفاء الييب بيمل  اقتر  أي علم  بييب  المبيع  وسباء  عبء إثبات سبء حيت   ذاا اليل  بتيمع

مادي  أو بكتماح   رغ  علم  بأ  مثل ذاا الييب يفبّت على المشتري الفرص المقصبد م  التياقد  أو ل  

 يقتر  بش يء م  ذلك.

ئع اليرض ي  ولا يبهد ما يبرر وذكاا  فإ  البائع المهني يُيامل  ي  علاقت  بالمشتري المهني  كالبا

. (100)علم  بالييب وترتيب سبء حيت  كنتيجة لالك اليل . وذاا ما هرى علي  القضاء الفرنس ي افتراض

وإذا كا  البائع المهني يُيتبر كالبائع اليرض ي  ي  علاقت  بالمشتري المهني  فإ  مقتض ى ذاا صحة الشروط 

يثبت المشتري الموترف سبء حيت   ويجبز ل  ذلك بكافة طرق التي تيفي  م  الضما  أو تخفف   طالما ل  

ق  بباقية مادية.
ّ
 الإثبات لتيل

حخلص مما تقدم  أ  القضاء الفرنس ي وبالرغ  م  تلك الأحكام التي قد تبدو للبذلة الأولى وكأنها 

ل مبقف ذاا القضاء م  قرينة سبء حية البائع الموترف بناء على علم  المف ترض بييب  بداية ي  توبع

 ع  مراعاة صفة 
ّ

 أحنا نيتقد أنها لا تيبر إلا
ّ

المشتري ي  تقدير مدى ظهبر الييب بالنسؤبة  احترافالمبيع  إلا

إلي  وبالقياس إلى مدى خبرت  الفنية. وإذا كاحت بيض الأحكام التي عرمنا لها قد خلطت بي  شروط 

ظهبر الييب بالنسؤبة للمشتري الموترف   الإعفاء م  مما  الييب  الففية وبي  إسقاط الضما  حتيجة

ستقرَّ القضاء احبع أو مقدار الحماية التي  باختلاففإ  تلك الأحكام لا يجب أ  تكب  سندًا للقبل 

 الفرنس ي على تبفيرذا للمشتري بغض النظر ع  وصف المبيع وع  وصف المشتري ذات .

ا  عل  البائع بييب  المبيع يبقى قائ افتراضكالك فإ  مبرر 
ً
مًا ي  حالة ما إذا كا  المشتري موترف

فالقبل بغير ذلك ييني أ  القضاء يتطلب م  المشتري القيام بفوص المبيع فنيًا وبشكل دقيق  وذب 

قرينة  ئيخالف حصبص التشريع التي تفترض سلامة وبراءة المبيع م  الييب   بالإمافة إلى أح  يُنش 

 افتراضينة عل  البائع بها. وحتى إذا ما قبلنا بهاا التصبر  فإ  هديدة بيلم  بييب  المبيع ي  مباههة قر 

عل  المشتري بييب  المبيع ليس م  شأح  إسقاط القرينة القضائية بيل  البائع بهاه الييب  أيضا  وإحما 

ذاه الييب  بمثابة الييب  الظاذرة بالنسؤبة للمشتري  ما يودي  اعتبار  –ي  ذاا الفرض–يترتب على ذلك

 قبط الضما  وليس إلى القبل بصحة شروط تيديل الضما .إلى س

ا بالنظريات التقليدية  وبالتال  فهب 
ً
وي  المقابل  حرى أ  النظام القضائي المصري لا يزال متمسؤك

ل  يتبه  لمباههة ظاذرة شروط الإعفاء والتخفيف م  مسؤوولية البائع ع  مما  الييب  الففية ي  

نس ي. وييتبر مبقف المشرّع المصري مسؤاحدًا لمبقف القضاء. فم  الميروف أ  المبيع كما فيل القضاء الفر 

التقني  المدني المصري ييترف بصحة شروط الإعفاء م  الضما  حتى وإ  كا  البائع ييل  ببهبد الييب 

ا ي  سبيل ذلك
ً

 .(101)عند التياقد  طالما أح  ل  يتيمّد إخفاء الييب ول  يرتكب غش
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حة شروط الإعفاء م  المسؤوولية ع  مما  الييب  الففية  فقد تبنى ولما كا  الأصل ذب ص

سلطت  ي  تقدير أدلة الإثبات   واستخدمالقضاء الفرنس ي مفهبمًا متشددًا ي  شأ  حُسؤ  حية البائع 

في . أما  الاحترافلإقامة القرينة السؤالف الإشارة إليها على علم  بييب  المبيع بشرط تبافر وصف 

ا للتبه  ي  فرنسؤا فل  يُقِّ  مثل ذاه القرينة. القضاء المصري 
ً
 وخلاف

سبء حية البائع ي  ظل التشرييي  المدحيي  المصري والقطري  فإ  ذاا  افتراضوحتى لب أمك  

شروط الإعفاء م  الضما   إذ يجب مع ذلك أ  يكب  البائع متيمدًا  لاستبيادل  يكب  كافيًا  الافتراض

ببطلا  شرط الإعفاء م  الضما  أو الإحقاص من   وذلك تطبيقًا للمادة  إخفاء الييب حتى يمك  القبل 

  اللتي  تقضيا بأ  كل (102)( م  القاحب  المدني القطري 461( م  القاحب  المدني المصري  والمادة )453)

ا من "
ً

 إذا كا  البائع قد تيمّد إخفاء الييب ي  المبيع غش
ً

  (103)شرط يسؤقط الضما  أو ينقص  يقع باطلا

. ودليل ذلك أ  اليل  (104)ما ييني أ  ذاي  المشرّعي  ل  يردا فتح البا  للتمييز بي  البائع الموترف وغيره

بالييب بود ذات  ل  ييتبر وفقًا للنص التشريع  سببًا للتمسؤك بيدم صحة شرط تيديل المسؤوولية ع  

 .(105)مما  الييب الففي ي  المبيع

  فم  المتصبر أ  يتدخل 453تخطي مدلبل المادة  وإذا كا  القضاء المصري ل  يتمك  م 

المشرّع بتقرير وهبد مثل ذاه القرينة التي قضت بها موكمة النقض الفرنسؤية مع تيديل مبقف  بالنسؤبة 

 للشروط  واعتبارهلليل  بالييب الففي وقت التياقد 
ً

للضما . وحتى وإ  كا  مثل ذاا  الميدلةمبطلا

حلبل الجزئية  فإح  يظل مروريا ي  ذاه المرحلة حتى حتمك   ي  مرحلة التيديل التشريع  م  قبيل ال

لاحقة  م  توديد الأساس الاي سبف يسؤتند علي  النظام القاحبني بصفة أساسية لتقرير حظام عام م  

 .(106)الحماية مد الشروط المجحفة والتيسؤفية بهدف إعادة التباز  بي  الالتزامات التياقدية

( 479( مدني قطري   والمادة )461( مدني مصري  والمادة )453صبص المباد )ومع ذلك  حرى أ  ح

( م  قاحب  المياملات المدحية الإماراتي  لا يجب أ  545/4م  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني  والمادة )

لك تشكل عائقًا يوبل دو  الأخا  ي  ذاه القباحي   بما استقرَّ علي  القضاء الفرنس ي  وقنن  بيد ذ

 افتراضالمشرّع الفرنس ي  فيما يتصل بالتفرقة بي  البائع المهني والبائع اليرض ي  والأخا  م  ث   بقرينة 

عليها  اعتمدالتي  الاعتباراتعل  البائع المهني بالييب  وترتيب سبء حيت  كنتيجة لالك اليل   وذلك لنفس 

  الحل السؤابق لا ييدو أ  يكب  مجرّد أ الاعتباراتالقضاء الفرنس ي لتبرير مبقف . وحضيف إلى ذاه 

علي  وبطريقة  اشتملتطبيق للقباعد الباردة ي  القباحي  مول الدراسة. ذلك أ  تنفيا اليقد طبقًا لما 

  المشتري مبييًا سليمًا خاليًا م  الييب  (107)تتفق مع ما يبهب  حُسؤ  النية
ّ
  يبهب على البائع أ  يُسؤل

كما أ  إخفاء الييب المبهبد بالمبيع بفيل مادي أو كتما   قصبدة م  التياقد التي تفبِّّت علي  المنافع الم

  م  قبيل التدليس تطبيقًا للمادة (108)ذاا الييب وعدم إخطار المشتري ب   ييدّ  كما ذذب البيض بوق

 .(109)( مدني مصري 125)

ا كا  ي  المبيع عيب ( م  المشروع الفلسؤطيني  تلزم البائع بالضما  إذ468/1وأخيرًا  فإ  المادة )

ا 
ً
يُنقص م  قيمت  أو م  حفي  بوسؤب الغاية المقصبدة  ويضم  البائع ذاا الييب ولب ل  يك  عالم
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شتري اليادي ي  
ُ
ببهبده. بيد أح  إذا كا  المشتري مهنيًا ذب الآخر  فلا يكب  ذناك مبرر لمياملت  كالم

 إذا علاقت  بالبائع المهني  وعلي  يكب  الشرط الميفي للض
ّ

ما  أو المخفف ل  صحيوًا ي  اليلاقة بينهما  إلا

 أثبت المشتري المهني سبء حية البائع المهني.

ّالخاتمة

تبي  م  الدراسة مدى تفاعل القضاء الفرنس ي مع التطبرات الحاصلة على عقبد البيع التي يكب  

المشتري اليادي  حيث ل  مولها سليا أو منتجات تتطلب م  البائع عناية خاصة للموافظة على سلامة 

يرك  ذاا القضاء إلى القباعد اليامة ي  القاحب  المدني  وإحما فرض التزامات هديدة على كاذل البائع 

بالمخاطر التي قد تنتج ع  ذاه السؤلع والمنتجات  ومما  سلامت   ويسّؤر  وإعلام المشتري  وإرشادلنصح 

  ودرايت  بتقنيات المبيع  وليدم تسؤاوي طري  اليقد دعبى الضما  حظرا لقلة خبرت إثباتللمشتري سبل 

بالمركز الميري  والاقتصادي ذات   ما أعاد فكرة التباز  لليقد  وصحح اليدالة التي قيدتها النصبص 

القاحبحية. ولما كاحت مشكلة التخفيف م  الضما  أو الإعفاء من  بسؤبب عدم خبرة المشتري  الياديي   

حطاق الإحتاج وظهبر منتجات حديثة ذات تكنبلبهيا عالية  تتفاق  يبما  أتسؤاع المخاطر حتيجة واحتشار 

يدّ خطرة بااتها  أو تهدد بأخطار تنج  ع  
ُ
بيد آخر  بالإمافة إلى ظهبر المنتجات المتطبرة التي ت

  فإ  القباعد التي ما زالت مطبقة ي  ظل القباحي  الفلسؤطينية  والأردحية  والمصرية  استخدامها

لقطرية وغيرذا  ل  تيد مناسبة لمجاراة التطبر الحاصل ي  ذاه المجتميات  سيما أ  الاهتهاد الفقهي وا

إزاءذا يصطدم بالنصبص التشرييية الصريوة التي تقيد حماية المشتري  بما يجيل أثر المسؤاذمات 

اهتهادات   وتطبيع  الفقهية مودودًا ي  نهاية المطاف. وعلي   فإ  القضاء ي  ذاه الدول مطالب بتيزيز 

القباعد اليامة كما فيل حظيره الفرنس ي  بما يفيد عدم الاعتداد بشروط الإعفاء م  مسؤوولية الباعة 

المهنيي   إلى حي  قيام المشرع ي  ذاه الدول بإدخال إصلاحات على المنظبمة التشرييية بما يباكب طبيية 

يات متطبرة  سيما عند ومع قباعد قاحبحية المسؤتجدات الحاصلة على صفقات البيع التي مولها تقن

خاصة حاظمة لليلاقات التياقدية بي  المشتري  غير الموترفي  ي  مباههة البائيي  والمنتجي  والمسؤتبردي  

 بما يييد التباز  اليقدي بينه  تبيا ليدم تسؤاويه  ي  ذات المركز الفني والميري  حال التياقد.

ّ

ّ: الهوامش
                                                 

السؤارية ي  فلسؤطي   ( م  مجلة الأحكام اليدلية 345-342  والمباد )2004( م  القاحب  المدني القطري 462  461راهع مثلا: المادتي  ) (1)

 ( م  القاحب  المدني الأردني. 384( م  القاحب  المدني المصري  والمادة )453  452  447والمباد )
(  2011للتفصيل أحظر حاج مومد  تمييز الالتزام بالإعلام ع  الالتزام بالنصيوة لضما  الصفة الفطرة للش يء المبيع: دراسة مقارحة )(2)

 .82(  ص 6دراسات الاهتماعية الإنسؤاحية  الجزائر  عدد )المجلة الأكاديمية لل
ر بغير حص تشريع   حظرية التدليس ع  طريق الكتما   واعتبر أ  التدليس 1958نشير ذنا إلى أ  القضاء الفرنس ي ابتداء م  سنة  (3)   طبَّ

د السؤكبت والكتما . كما اعتبر القضاء ي  فرنسؤا منا سنة    بأ  المبثقي  مدينب  بالالتزام بالنصح تجاه 1950يمك  أ  يُسؤتنتج م  مجرَّ

خرى  ويتأسس ذاا الالتزام على فكرة مفادذا أ  ذ
ُ
ولاء زبائنه   وت َّ تمديد ذاا الالتزام فيما بيد ليشمل الموامي  والمقاولي  وعدة مه  أ
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تياقدي  ميه . رمبا  الكبا  حماية المسؤتهلك م  الأشفاص مهنيب   يُفترض امتلاكه  لفبرة وميرفة مُيينة  يتيي  عليه  تقاسمها مع الم

 . 314و 309  ص 2016(  14خلال فرض الالتزام بالإعلام  مجلة المنارة للدراسات القاحبحية والإدارية  المغر   عدد )
ر اليل (4) نتج ع  مخاطر التطبع

ُ
مي أحظر  عليا  عدة  الالتزام للمزيد حبل مبقف الفق  والقضاء والمشرِّّع الفرنس ي بصدد مسؤوولية البائع الم

 .149 – 143  ص 2009بالتواير م  مخاطر الش يء المبيع  رسالة ماهسؤتير  هامية الجزائر  
ا لرأي أحد الأطباء –م  ذلك ما قضت ب  موكمة استئناف باريس بأ : "صانع صبغة الشير الاي يدو  ي  طريقة الاستيمال  (5)

ً
خلاف

اختيار مبدئي على الجلد  ما دام الفاصل الزمني بي  الاستيمال السؤابق والاستيمال التال  ل  يقل ع  أح  لا يلزم إهراء  –المتخصصي 

نتج ملزم بأ  يبضح 
ُ
 ع  الأمرار التي أصابت إحدى عاملات تصفيف الشير حتيجة لإتباع ذاا البيا  الفاطئ  إذ الم

ً
شهري   يكب  مسؤوولا

قضت موكمة النقض الفرنسؤية "بمسؤوولية صانع مباد الدذا  ليدم تبميو  للمشتري كيفية الطريقة الصحيوة لاستيمال المنتبج". كما 

 الاستخدام الصحيح لتلك المباد  مما حتج عن  تشقق وتلف اللبحات التي استخدمت ذاه المباد ي  رسمها". راهع عليا  عدة  المرهع السؤابق 

 . 58ص 
  إذ أ  الظروف الاقتصادية ولئ  كا  القضاء الفرنس ي قد أعرض ي  البداي (6)

ً
 أ  ذاا الأمر ل  يدم طبيلا

ّ
ة ع  فكرة الالتزام بالسؤلامة  إلا

ع والاهتماعية التي استجدت ي  أعقا  استخدام الآلات الميكاحيكية واحتشار المنتجات الصناعية على حطاق واسع  هيلت القضاء الماكبر يقتن

ليقبد  وقد كاحت الفطبة الأولى على ذاا الطريق ي  حطاق عقد حقل الأشفاص  ث  تبالت بيدالة ذاا الحل  فتبناه وطبق  على كثير م  ا

تي الأحكام بيد ذلك ي  اتجاه تيمي  ذاا الالتزام على كثير م  اليقبد  كيقد النزيل مع صاحب الفندق  وعقد الأليا  الحديدية  واليقبد ال

يد ذلك ت  التسؤاؤل حبل ما إذا كا  بالإمكا  الأخا بهاه الفكرة ي  حطاق عقد البيع يبرمها همهبر المشاذدي  مع دور الفيالة والمسؤرح. وب

 1985تمبز  25الاي ييتبر أذ  اليقبد شيبعًا ي  الحياة اليملية  وبقي الأمر بي  أخا وردّ ي  الفق  والقضاء حتى صدور التبهي  الأوروبي ي  

شتركة بخصبص المسؤوولية ع  فيل المنتجات المييبة والفطرة  وقد ت  إبلاغ الدول والاي صدر ع  مجلس وزراء دول السؤبق الأوروبية الم

سس التي يقبم عليها وه  مسؤوولية المنتجي   30الأعضاء بهاا التبهي  ي  
ُ
تمبز م  حفس اليام  وقد مُنوت مُهلة مدتها ثلاثة أعبام لتبنّي الأ

المشرِّّع الفرنس ي بإدخال حصبص ذاا التبهي  ي  حطاق القاحب  المدني الفرنس ي  ع  سلامة المسؤتهلكي  م  فيل منتجاته  الفطرة. وقد قام

. عبد الكري  اليلبا   الالتزام بالتبصير بالصفة الفطرة ي  المبيع: دراسة مقارحة 1998( لسؤنة 389عندما ت  تيديل ذاا القاحب  بقاحب  رق  )

 .53 – 52  ص 2007هامية عما  اليربية ي  القاحب  الفرنس ي والمصري والأردني  رسالة دكتبراه  
ا منطقيًا بينهما  ويتجلى ي  ا (7)

ً
لمول  يصيب التمييز  م  الناحية اليملية بي  الالتزام بالإعلام والالتزام بتقدي  النُصح  غير أ  ذناك فرق

لنصيوة يشتمل على تقيي  للمنافع المتبخاة م  فإذا كا  الالتزام بالإفضاء يتمثل ي  تقدي  الميلبمات للدائ  بها  فإ  الالتزام بتقدي  ا

خرى  فإ  الالت
ُ
زام اليقد  بمينى أ  أحد أطراف اليقد يبي  للطرف الآخر حتائج اليقد وفيما إذا كاحت ل  مصلحة هدية ي  إبرام . وم  ههة أ

ا  اليقد. وييتبر الالتزام بالنصح أكثر تشددًا ي  بالإخبار يت  ي  المرحلة قبل التياقدية  بينما يمك  الحديث ع  الالتزام بالنصح خلال سري

 م  الالتزام بالتواير  إذ لا يقتصر النصح على مجرّد لفت الاحتباه إلى المخاطر المترتبة على إبرام اليقد  بل ي
ً

تضم  تبهيهًا الدرهة  وأكثر ثقلا

 . 312أكثر دقة وتوديدًا. أحظر رمبا  الكبا  مرهع سابق  ص 
  ص 2017لميلبمات أحظر بشار مسؤاعده  الالتزام بالإعلام بمخاطر المبيع ي  القاحب  الأردني  رسالة ماهسؤتير  هامية اليرمبك لمزيد م  ا (8)

 .335  ص 1996. خالد أحمد  الالتزام بالإعلام قبل التياقد  دار النهضة اليربية  القاذرة  50 – 48
كد المبدأ الأصيل بيدم مسؤوولية البائع ع  عدم مبافقة أداء المبيع للتبقيات لقد ورد ي  أحكام موكمة النقض الفرنسؤية ما يو  (9)

دراسة  -. حسؤ  هميع   شروط التخفيف والإعفاء م  مما  الييب  الففية1980آذار  24الشفصية للمشتري ي  حُك  صدر عنها بتاريخ 

 . 168  ص 1993مقارحة  دو  دار نشر  القاذرة 
 .170 – 169لقضائية أحظر حسؤ  هميع   المرهع السؤابق  ص للاطلاع على السؤبابق ا (10)
 أح  ي   (11)

ّ
الأصل ي  اليقبد ي  الفق  الإسلامي الرمائية. وللمتياقدي  الحق ي  التمسؤك بشروط اليقد وبنبده كما ت  الاتفاق عليها  إلا

وإلحاق الضرر ب   وزيادة التزامات  بطريقة  اليديد م  الحالات قد يودي التمسؤك بورفية ذاه الشروط إلى الإجحاف بالطرف الآخر 

فاحشة  كما ي  الظروف القاذرة أو المرذقة  فيندذا لا يكب  للمتياقد التمسؤك بشروط اليقد على وه  يتنايى مع حسؤ  النية. سيد 

(  23لامية  السؤيبدية  عدد )الايابي  مبدأ حسؤ  النية ي  النظام السؤيبدي والأحظمة المقارحة  مجلة الشريية والقاحب  والدراسات الإس

 .24 – 22  ص 2014
كالك وي  ذات الاتجاه  فقد قضت الموكمة ذاتها بتأييد حك  الموكمة الاستئنافية الاي صدر بفسخ عقد بيع يخت نهري باعت  الشركة  (12)

أت الموكمة أح  كا  م  الباهب على البائع المنتجة لمشتري كاحت تيل  علما يقينيًا بأح  يريد استخدام  ي  رحلات بورية وليس نهرية  حيث ر 
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 ي  مياه الأنهار  حيث لا تبهد عباصف ولا أمباج. حاج
ّ

مومد   تنبي  المشتري إلى أ  تصمي  اليخت وطريقة بنائ  ل  تك  لتلائ  الإبوار ب  إلا

 . 79مرهع سابق  ص 
لك ما قضت ب  موكمة استئناف فرساي: "أح  يجب على مبرّد أههزة أكدَّ القضاء الفرنس ي على ذاا الالتزام ي  عديد م  أحكام   وم  ذ (13)

قليل  الميلبماتية الاستيلام بجدية ع  احتياهات اليميل حتى يُقدّم ل  الجهاز الملائ  لهاه الاحتياهات  لا سيما وأ  اليميل غالبا ما يكب  

 .16الفبرة ي  ذاا المجال. بشار مسؤاعده  مرهع سابق  ص 
 ع   1973آذار  19تجاه هاء حك  الغرفة التجارية بموكمة النقض الفرنسؤية الصادر ي  وي  ذاا الا (14)

ً
ليوكد أ : "البائع ليس مسؤوولا

خصصة للتغليف  طالما أ  المشتري ل  يُخطره بالظروف التي سيت  استخدام أوراق التغليف فيها". حسؤ  هميع   
ُ
تيبيض مشتري الأوراق الم

 .176مرهع سابق  ص 
يدًا على ذاا الالتزام فقد قضت موكمة النقض الفرنسؤية بفسخ عقد بيع منزل متنقل  حظرًا لأ  استخدام ذاا المنزل يقتض ي تأك (15)

ى الحصبل على رخصة م  الموافظة. واستندت الموكمة ي  حكمها إلى قيام مسؤوولية البائع حتيجة إخلال  بالتزام  بتواير المشتري وتنبيه  إل

صة  والسؤابقة على الاستخدام  والتي كا  م  شأ  عل  المشتري بها امتناع  ع  الشراء. حسؤ  هميع   مرهع سابق  تلك الإهراءات الفا

 .179ص
ذذب القضاء الفرنس ي إلى إلزام البائع بتقدي  النصح والمشبرة إلى مشتري الحاسبات الإلكتروحية حبل حبع وقبّة الجهاز الاي يتناسب مع  (16)

 . 10  ص 2011  الالتزام بالإعلام قبل التياقد  رسالة ماهسؤتير  هامية اليرمبك احتياهات . عل  حسؤي 
 .12للمزيد راهع عل  حسؤي   المرهع سابق  ص  (17)
( م  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني على أح : "ييدّ تغريرًا تيمّد السؤكبت لإخفاء أمر إذا ثبت أ  م  غرر ب  ما كا  124/2تنص المادة )(18)

( م  القاحب  المدني المصري. اعتبرت 125( م  قاحب  المياملات المدحية الإماراتي. والماد )186اليقد لب عل  ب ". تتطابق مع حك  المادة ) ليبرم

التدليس والتغرير سببا لطلب ابطال اليقد لتييب الإرادة  كما الكا  ي  الإدلاء  2004( م  القاحب  المدني القطري لسؤنة 134المادة )

لبمات تتيلق ببقائع التياقد وملابسؤات  أو السؤكبت ع  ذكرذا م  قبيل الحيل المييبة للإرادة. للمزيد حبل التغرير أحظر مثلا  هميل بمي

 . 33  ص 1998الشرقاوي  مصادر الالتزام ي  القاحب  المصري  دار النهضة اليربية  القاذرة 
الكبيت  عدد -دراسة فقهية قضائية مقارحة  مجلة الحقبق -برة م  الشروط التيسؤفيةإسماعيل المواقري  الحماية القاحبحية ليدي  الف (19)

 .320  ص 2006(  30/4)
 .427  ص 1964  دار النهضة اليربية  القاذرة 2عبد الرزاق السؤنهبري  البسيط ي  شرح القاحب  المدني  ج  (20)
 .2003( م  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني لسؤنة 124المادة ) (21)
 .15/1/2005قضائية  الصادر بتاريخ  2004( لسؤنة 20قرار موكمة تمييز دبي رق  ) (22)
 وما بيدذا. 320إسماعيل المواقري  مرهع سابق  ص  (23)
تنص ذاه المادة على أح : "فإذا ل  يك  رأس مال المبيع ميلبمًا عند التياقد فللمشتري فسخ اليقد عند ميرفت  وكاا الحك  لب كت   (24)

ستهلك أو خرج م  ملك  بيد تسؤليم ". ل  تنص كثير م  الالب
ُ
قباحي  ائع أمرًا ذا تأثير ي  المبيع أو رأس المال ويسؤقط خياره إذا ذلك المبيع أو أ

ة المدحية اليربية على أحباع بيبع الأماحة وأحكامها  إلا أنها تبقى هزءا م  قباحينها البطنية م  خلال تبني بيض ذاه القباحي  الشريي

 الإسلامية كمصدر رسمي للقاحب  )مثل المادة الأولى م  القاحب  المدني القطري التي هيلت الشريية المصدر الرسمي الثاني للقاحب (. 
حظر: إسماعيل المواقري  مرهع سابق  ص  (25)

ُ
 .285 – 283لمزيد م  التفصيل حبل ذاه الآراء الفقهية  أ

 .284ص إسماعيل المواقري  المرهع السؤابق   (26)
  2003عدحا  سرحا   وحبري خاطر  شرح القاحب  المدني  مصادر الحقبق الشفصية "الالتزامات"  دار الثقافة للنشر والتبزيع  عمّا   (27)

 .16ص 
 ع  الييب القدي  545أحظر مثلا المادة ) (28)

ً
. 1ي  الحلات التالية: ( م  قاحب  المياملات المدحية الإماراتي التي هاء فيها: "لا يكب  البائع مسؤوولا

. إذا اشترى المشتري 3. إذا رض ي المشتري بالييب بيد اطلاع  علي  أو بيد علم  ب  م  آخر؛ 2إذا بي  البائع للمشتري الييب عند البيع؛ 

 4المبيع وذب عال  بما في  م  الييب؛ 
ّ

 إذا تيمد البائع . إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤووليت  ع  كل عيب في  أو ع  عيب ميي  إلا

 . إذا هرى البيع بالمزاد م  قبل السؤلطات القضائية أو الإدارية".5إخفاء الييب أو كا  المشتري بوالة تمني  م  الاطلاع على الييب؛ 
تيمد إخفاء التي حظرت على البائع التمسؤك بالتقادم إذا ثبت أح   2004( م  القاحب  المدني القطري لسؤنة 462/2راهع مثلا المادة ) (29)

 من .
ً
 الييب غشا
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للتفصيل أحظر خالد همال أحمد  الالتزام ( م  القاحب  المدني الأردني. 66/2( م  القاحب  المدني القطري  المادة )63  62المادتا  ) (30)

 . 259 –254  ص 1996بالإعلام قبل التياقد  دار النهضة اليربية  القاذرة 
 حكام اليدلية.( م  مجلة الأ 20  19المادتا  ) (31)
ام شرح مجلة الأحكام  دار الكتب اليلمية  بيروت  (32)

ّ
 .37 –36  ص 1991عل  حيدر  دُرر الحُك

سيت( –  الصادر ي  القضية المشهبرة )سنك1974كا  ذاا الالتزام ميبرًا عن  بصبرة واضحة ي  قرار موكمة النقض الفرنسؤية لسؤنة  (33)

تتلفص وقائيها بوصبل حادث حريق ي  أحد المراقص ذذب ضحيت  مائة وخمسؤي  شفصا  وكا   المنظبرة أمام موكمة هنح ليب   والتي

م  أسبا  حصبل الحريق طلاء هدراح  بمباد ذات قابلية سريية للاشتيال  م  دو  أ  ترافقها أية تبليغات ع  طبيية ذاه المخاطر  

ائ  م  مخاطره. فقررت موكمة النقض إداحة المنتج ع  ذاا الحادث  وهاء وانيدام التيليمات الفاصة باستيمال ذاا المنتبج أو تواير الزب

ي  حيثيات قرارذا: "حيث إح  قد أعل  بسؤبب البقائع أ  مسؤبسكبفيتس ماحب بجريمة قتل وهرح غير إرادية  فإ  القضاة قد بينبا أ  الأمر 

ق ببيع منتجات هديدة وخطرة ل  تك  تيرف خصائصها م  قبل ولا رد
ّ
 م  قبل موترفي  ذوي اختصاص عالٍ وذاا المته  المتيل

ّ
ود أفيالها إلا

الاي كا  يومل شهادة الدكتبراه ي  عل  الكيمياء ذو كفاءة عالية وخاصة قد أغفل تواير الزبائ  م  المخاطر حينما اقتصر على تقدي  

د حجر كري   دو  أ  يزوده  بأية تيليمات خ اصة بالاستيمال  لالك يكب  قد أخلَّ بالتزام  بإعلام بطاقة للمشتري تفيد أ  المنتبج مجرَّ

لتبزيع  المشتري وتوايره م  مخاطر المنتبج". سال  اليزاوي  مسؤوولية المنتج ي  القباحي  المدحية والاتفاقيات الدولية  دار الثقافة للنشر وا

 .161  ص 2008عمّا  
( وما بيدذا  التي تفرض التزامًا بالإعلام على عاتق المهني لمصلحة المسؤتهلك؛ L-1.111مثل قاحب  حماية المسؤتهلك الفرنس ي بمبهب المادة ) (34)

( م  قاحب  اليمل التي تفرض على ر  اليمل التزامًا بالإعلام خلال مرحلة إبرام اليقد وخلال مرحلة L-3  3171.L-1  414.L-1.1221والمباد )

تضع على عاتق المتنازل ع  المول التجاري التزامًا بالإعلام بشأ  الفصائص الهامة للمول ( م  قاحب  التجارة التي L-1.141تنفياه؛ والمادة )

ومباصفات ؛ وغيرذا. يبسف شندي  دور القضاء الفرنس ي ي  الإصلاحات التشرييية الحديثة ي  مجال اليقبد: المرحلة السؤابقة على التياقد 

 . 462  ذامش ص 2017(  الجزء الثاني  2يالمية  ملحق خاص  الكبيت  عدد )والالتزام بالإعلام  مجلة كلية القاحب  الكبيتية ال
" م  القاحب  المدني الفرنس ي  منشبرات الحلبي الحقبقية  7-1231إلى  1100مومد حسؤ  قاس   قاحب  اليقبد الفرنس ي الجديد "المباد  (35)

 .35 -34  ص 2018بيروت 
إمفاء الطبيية اليقدية على المسؤوولية الناتجة ع  الإخلال بالالتزام بالتواير  حظرًا لما تبفره  غالبية الفق  والقضاء الفرنس ي  يميل إلى (36)

يبا م  مجال تطبيقها  سباء م  حيث  م  مزايا للمضرور  ول  يقف أحصار ذاا الرأي عند القباعد التقليدية لهاه المسؤوولية  وإحما وسَّ

نتج  بالرغ  م  عدم وهبد علاقة عقدية مباشرة بينهما  أو م  حيث مدّ التيبيض ليشمل  تمكي  المضرور م  الرهبع مباشرة على البائع
ُ
الم

 الضرر المتبقع وغير المتبقع أيضا  وإلغاء أي تفرقة بي  التوايرات السؤابقة على التياقد  وتلك المقدمة بيد إبرام اليقد م  حيث طبيية

بسع ي  حطاق المسؤوولية يسؤير بها إلى اعتبارذا مسؤوولية مبمبعية  مفادذا افتراض الفطأ المسؤوولية. واعتمادا على ذاا  يمك  القبل أ  الت

 ي  هاحب المدي   وقد تنامى ذاا الاتجاه الرامي إلى هيل ذاه المسؤوولية مبمبعية  لا يُيتدّ فيها بالفطأ الشفص ي  وتجسّؤد ذلك صراحة م 

نتج حي  أصدر الاتواد الأور 
ُ
قة بالمسؤوولية ع  فيل المنتجات المييبة  والتي قامت هميع دول خلال تقرير مسؤوولية الم

ّ
وبي تبهيهات  المتيل

 ي  سنة 
ّ

الاي تضمنت   1998أيار  19بمبهب قاحب   1998الاتواد بإدخالها ي  تشريياتها الداخلية  باستثناء فرنسؤا التي ل  تق  بالك إلا

الفرنس ي بينبا : "ي  المسؤوولية ع  فيل المنتجات المييبة". للمزيد أحظر عليا  عدة  ( م  القاحب  المدني 1386/18( إلى )1386/1المباد م  )

. مومد ب  عل   مسؤوولية الموترف ع  أمرار ومخاطر تطبر منتجات  المييبة  مجلة الأكاديمية للدراسات 123 –121مرهع سابق  ص 

قضاء الفرنس ي إلى تأييد ذاا الاتجاه حينما أكد ي  أكثر م  مناسبة أ  . وقد ذذب ال44  ص 2009(  2الاهتماعية الإنسؤاحية  الجزائر  عدد )

 الالتزام بتبصير المشتري  الموتملي  لسؤلية على قدر م  الفطبرة  يقع على منتج أو بائع ذاه السؤلية على أساس المسؤوولية اليقدية. ربح 

الفطرة ي  المبيع  مجلة البوبث القاحبحية والاقتصادية  مصر  عدد الييقب   المسؤوولية الناشئة ع  الاخلال بالالتزام بالتبصير بالصفة 

 .280  ص 2015(  57)
  ص 1980(  10و 9و 8إبراذي  الدسب    التزام المنتج والبائع بتيبيض الأمرار التي تودثها المنتجات المباعة  مجلة الموامي  الأعداد ) (37)

ا للمادة )( 1641. وذاا ذب الييب الاي تناولت  المادة )23
ً
( م  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني  468م  القاحب  المدني الفرنس ي خلاف

( 447/1( م  القاحب  المدني القطري حيث أدخلتا عدم تبافر الصفات التي كفل البائع وهبدذا مم  الييب  تقابلهما المادة )464والمادة )

 م  القاحب  المدني المصري.
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  ص 2012(  16(  عدد )6يب  البيع الففية: دراسة مقارحة  مجلة الكلية الإسلامية الجامية  اليراق  مجلد )دلال اليارض ي  مما  ع (38)

515. 
 ( م  القاحب  المدني اليرا  . 558( م  مرشد الحيرا . المادة )420المادة ) (39)
اعد مما  الييب  الففية  غير أ  ذاا الاتجاه ل  ذذب بيض الفق  إلى أ  أساس الالتزام بالإعلام بالصفة الفطرة يجد أساس  ي  قب  (40)

ينل قببل همهبر الفقهاء الاي  دافيبا بشدة ع  استقلال ذاا الالتزام ع  الالتزام بضما  الييب  الففية. للمزيد حبل ذلك راهع بشار 

وما بيدذا. ابراذي  الدسب     29  ص 2017ك مسؤاعده  الالتزام بالإعلام بمخاطر المبيع ي  القاحب  الأردني  رسالة ماهسؤتير  هامية اليرمب 

 . 23مرهع سابق  ص 
قضت موكمة التمييز الأردحية ي  حك  لها: "أ  إقدام الشركة المدعى عليها على صنع تنك رديء م  شأ  استيمال  أ  يُفض ي إلى اتلاف  (41)

يدّ مسؤوولة بقيمة الضرر تطبيقا لحك  ذاه المادة  ( م  الم924الزيتب  الاي يُيبأ في  يُيتبر تيديا بالمينى المقصبد بالمادة )
ُ
جلة  وه  لالك ت

دعى عليها بأحباع م  المباد الغاائية ل  يصنع ذاا التنك لاستيمالها  لا تجيل ا
ُ
لشركة إ  قيام المدع  بتيبئة التنك الاي صنيت  الشركة الم

ذب السؤبب ي  إلحاق الضرر بنفسؤ . قرار موكمة التمييز الأردحية رق   الصانية مسؤوولة ع  الضرر الاي لحق ب  م  هرّاء ذاه التيبئة؛ لأح 

   شبكة قباحي  الشرق. 25/7/1979  الصادر بتاريخ 1979( لسؤنة 313)
نتج ي  القباحي  المدحية والاتفاقيات الدولية  دار الثقافة للنشر والتبزيع  عما   (42)

ُ
 .162  ص 2008سال  اليزاوي  مسؤوولية الم

 .76إلي  لدى حاج مومد  مرهع سابق  ص مشار  (43)
  مشار إلي  لدى عبد الكري  اليلبا   الالتزام بالتبصير بالصفة الفطرة ي  المبيع: دراسة مقارحة ي  القاحب  الفرنس ي والمصري والأردني (44)

ك م  أمرار المنتجات الصناعية . للمزيد أحظر هابر محجب   مما  سلامة المسؤتهل136  ص 2007رسالة دكتبراه: هامية عما  اليربية 

  12/2/2014  الصادر بتاريخ 2013( لسؤنة 28576. قرار موكمة استئناف عما  رق  )240  ص 1995المييبة  دار النهضة اليربية  القاذرة 

 منشبرات عدالة.
. 26  ص 2014(  11ب   الجزائر  عدد )أحمد خديج   حماية المسؤتهلك م  خلال الالتزام بالإعلام اليقدي  مجلة دفاتر السؤياسة والقاح (45)

وياذب هاحب م  شرّاح القاحب  المدني إلى أ  الالتزام بالإعلام ذب التزام بتوقيق حتيجة وليس ببال عناية. أحظر عل  سيد حسؤ   فكرة 

 .108  ص 1982الضرر المباشر بي  النظرية والتطبيق  مجلة القاحب  الاقتصاد  مصر  اليددا  الأول والثاني  
مومد ب  عل   مسؤوولية الموترف ع  أمرار ومخاطر تطبر منتجات  المييبة  مجلة الأكاديمية للدراسات الاهتماعية الإنسؤاحية  الجزائر   (46)

 .42  ص 2009(  2عدد )
  1978القاذرة . قار   مومبد زكي  مشكلات المسؤوولية المدحية  مطبية هامية القاذرة  164 –162أحظر عل  حسؤي   مرهع سابق  ص  (47)

. للمزيد حبل الالتزام ببال عناية راهع أسامة بدر  الالتزام ببال عناية والالتزام بتوقيق حتيجة بي  المسؤووليتي  الشفصية 449ص 

  2009(  2والمبمبعية: دراسة توليلية قضائية ي  القاحبحي  الفرنس ي والمصري  مجلة الحقبق للبوبث القاحبحية الاقتصادية  مصر  عدد )

 .388 – 211ص 
تنص ذاه المادة على أح : "يقع على م  يدع  أ  ميلبمة كاحت واهبة ل   إثبات أ  الطرف الآخر كا  مدينًا ل  بها  ويقع على ذاا الطرف  (48)

 الآخر إثبات تقديمها ل ".
 .470  ص 2017يبسف شندي  مرهع سابق   (49)
وما بيدذا. حسؤام الدي  الأذباني  عقد  68  ص 1990  رسالة دكتبراه  هامية القاذرة مومد بنداري  الالتزام بالتسؤلي  ي  عقد البيع (50)

 .   466  ص 1989البيع ي  القاحب  المدني الكبيتي  مطببعات هامية الكبيت  الكبيت 
د شريية المتياقدي  ودستبرذما  (  والتي هاء في : "أ  اليق527/2016ذذبت موكمة التمييز الأردحية إلى الإشارة إلى ذلك ي  الحك  رق  ) (51)

نظمها الشروط والبنبد الباردة ي  ذلك اليقد  وذلك وفقًا لأحكام المادة )
ُ
( م  القاحب  المدني يجب تنفيا 87واليلاقة التي تربط أطراف  ت

في  م  أحكام  وفق أحكام المادة  اليقد طبقًا لما اشتمل علي   وبطريقة تتفق مع ما يبهب  حُسؤ  النية  ويجب على أطراف  الالتزام بما وردّ 

  منشبرات عدالة. أحظر 10/8/2016  الصادر بتاريخ 2016( لسؤنة 527( م  القاحب  المدني". قرار موكمة التمييز الأردحية حقبق رق  )202)

راهع حمدي سيد  الالتزام    منشبرات عدالة.18/4/2016  الصادر بتاريخ 2016( لسؤنة 62كالك  قرار موكمة التمييز الأردحية حقبق رق  )

دراسة مقارحة بي  القاحب  المدني "المصري والفرنس ي" والفق  الإسلامي  المكتب الفني للإصدارات  -بالإفضاء بالصفة الفطرة ي  المبيع

ة مقارحة ي  دراس -. مومد سرور  مسؤوولية مهندس ي ومقاول  البناء والمنشآت الثابتة الأخرى 109 –108  ص 1999القاحبحية  القاذرة 
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. لقما  ببمزبر  الالتزام بالإعلام ي  عقد 126 – 125  ص 1985القاحب  المدني المصري والقاحب  المدني الفرنس ي  دار الفكر اليربي  القاذرة 

 .       488  ص 2016(  46التأمي   مجلة اليلبم الإنسؤاحية  الجزائر  عدد )
  2016(  14ض الالتزام بالإعلام  مجلة المنارة للدراسات القاحبحية والإدارية  المغر   عدد )رمبا  الكبا  حماية المسؤتهلك م  خلال فر  (52)

. للمزيد حبل أذمية الالتزام بالإعلام ي  القروض الاستهلاكية راهع ياسي  الييبض  الالتزام بالإعلام ي  القروض الاستهلاكية  324 –323ص 

 .64  ص 2016  (10مجلة القاحب  والأعمال  المغر   عدد )
. وقد تّ  الرد على ذلك م  قبل بيض الفق   بأ  الالتزام بالإعلام بالصفة الفطرة ي  المبيع يسؤتند 192حسؤ  هميع   مرهع سابق  ص  (53)

تض ى إلى مبدأ حُسؤ  النية التياقدي  حيث أح  يجب تنفيا اليقد طبقًا لما اشتمل علي  وبطريقة تتفق مع ما يبهب  حُسؤ  النية  وم  مق

 .187حُسؤ  النية تبصير المشتري بمخاطر السؤلية التي يشتريها. عبد الكري  علبا   مرهع سابق  ص 
نتج والمبزع يلتزما  بالإفضاء للمشتري ع  خطبرة الش يء  والطريقة التي يجب استخدام  بها  (54)

ُ
فإذا كاحت السؤلية خطرة بااتها فإ  الم

دراسة مقارحة  مجلة  -يز الالتزام بإعلام ع  الالتزام بالنصيوة لضما  الصفة الفطرة للش يء المبيعلتلاي  ذاه الأخطار. راهع حاج مومد  تمي

 -. مومبد الشريفات  التراض ي ي  تكبي  اليقد عبر الإحترحت79  ص 2011(  6الأكاديمية للدراسات الاهتماعية الإنسؤاحية  الجزائر  عدد )

. ممدوح مبروك  أحكام اليل  بالمبيع وتطبيقات  ي  مبء تقدم وسائل التكنبلبهيا 114   ص2009دراسة مقارحة  دار الثقافة  عما  

  المكتب المياصرة )الكتالبج؛ التلفزيب ؛ الكمبيبتر؛ الإحترحت؛ التلفب (: دراسة مقارحة بي  القاحب  المدني المصري والفرنس ي والفق  الإسلامي

. مومد لبيب شنب  دروس ي  حظرية الالتزام  مصادر الالتزام  دار النهضة اليربية  411  ص 1999الفني للإصدارات القاحبحية  القاذرة 

 .21  ص 2006الفيل الضار  دار وائل للنشر  عما   -. بشار ملكاوي وفيصل اليمري  مصادر الالتزام326  ص 1976القاذرة 
 وما بيدذا. 38  ص 1958تا   مصر عبد المني  البدراوي  عقد البيع ي  القاحب  المدني  مطابع دار الك (55)
 .196عبد الكري  اليلبا   مرهع سابق  ص  (56)
( م  القاحب  المدني الفرنس ي على أح : "عدا ع  1-1112( م  المادة )6. تنص الفقرة )197عبد الكري  اليلبا   المرهع السؤابق  ص  (57)

( وما بيدذا". 1130  يودي إلى بطلا  اليقد وفق الشروط الباردة ي  المباد )مسؤوولية الطرف المخل  فإ  احتهاك ذاا الالتزام بالإعلام يمك  أ

الناه  استنادًا لهاا النص  يمك  ايقاع أحد هزائي  أو كلاذما على احتهاك الالتزام بالإعلام: إعلا  مسؤوولية المدي  بالإعلام لتيبيض الضرر 

قد استنادًا لنظرية عيب  الرما لا سيما استنادًا لييب الغلط أو التغرير  وه  ذات ع  احتهاك التزام  بالإعلا   وإمكاحية الحك  ببطلا  الي

 .471  ص 2017الجزاءات التي كا  يفرمها القضاء الفرنس ي. يبسف شندي  مرهع سابق  
خفيف م  المسؤئبلية المترتبة ( م  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني  على أح : "يقع باطلا كل شرط يقض ي بالإعفاء أو الت190تنص المادة )(58)

 على الفيل الضار  ومع ذلك يجبز اشتراط تشديد ذاه المسؤئبلية  ما ل  ينص القاحب  على خلاف ذلك".
ع  نشأة الالتزام بالسؤلامة راهع مومد حسؤي   الالتزام بضما  السؤلامة ي  مجال عقبد الطاقة  مجلة مصر المياصرة  مصر  مجلد  (59)

دراسة توليلية مقارحة  رسالة ماهسؤتير   -. إيما  اليبيدي  الالتزام بضما  السؤلامة ي  عقد البيع7 –6  ص 2012(  508(  عدد )104)

وما بيدذا. البكاي الميزوز  الالتزام بضما  السؤلامة ي  مجال حقل الأشفاص  المجلة المغربية للأحظمة القاحبحية  4  ص 2003هامية المبصل 

 وما بيدذا.  8ص   2006(  7والسؤياسية  عدد )
 .388 –211وما بيدذا. وللمزيد. أسامة بدر  مرهع سابق  ص  272للمزيد  هابر محجب   مرهع سابق  ص  (60)
نتجات المييبة ي  مبء القاحب  المدني الفرنس ي  قاحب  رق  ) (61)

ُ
(  مجلة اليلبم 389/98أحظر حاهية اليطراق  المسؤوولية ع  فيل الم

 .84  ص 2015(  6يا  عدد )القاحبحية والشرعية  ليب
 .85حاهية اليطراق  المرهع السؤابق  ص لمزيد م  التفصيل أحظر  (62)
ي  طبيية المسؤوولية ع  مرحلة التفاوض على اليقد راهع لطيفة وراوي  المسؤوولية السؤابقة على التياقد  مجلة المنارة للدراسات  (63)

وما بيدذا. بخيت عيس ى  آثار اليبلمة على المسؤوولية السؤابقة للتياقد  مجلة  28  ص 2017المغر   عدد خاص  –القاحبحية الإدارية 

. للمزيد حبل عقد التفاوض. ذدية ب  ذندى  التنظي  83  ص 2015(  14الأكاديمية للدراسات الاهتماعية الإنسؤاحية  الجزائر  عدد )

 .  237 –207  ص 2014(  21ية  ليبيا  عدد )الاتفا   للمفاومات ي  الإطار اليقدي  مجلة الجامية الأسمرية الإسلام
قضت موكمة النقض الفرنسؤية بأ  دعبى المسؤوولية اليقدية المقامة م  قبل البائع ي  حالة عدم التزام  بالسؤلامة لا تخضع للتقادم  (64)

دراسة توليلية ي   -مة وعيب  المنتجات( م  القاحب  المدني الفرنس ي. هيفر الفضل   الالتزام بالسؤلا 1648القصير المنصبص علي  ي  المادة )

 .4  ص 2003(  18القاحب  الفرنس ي  مجلة الرافدي  للحقبق  اليرق  عدد )
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 434  ص 2013(  509(  عدد )104مومد ب  عمارة  الالتزام بضما  سلامة المنتبج ي  القاحب  الجزائري  مجلة مصر المياصرة  مجلد ) (65)

– 436. 
 بموكمة النقض الفرنسؤية بهاا الالتزام ي  قرارات  بالاستناد على المادة ) أقرّ القضاء الفرنس ي (66)

ً
تيديل  1 –1231( "المادة 1147ممثلا

" م  القاحب  المدني الفرنس ي والتي تنص على أح : "يوك  على المدي  بدفع التيبيض  إ  كا  ل  مقتض ى  إما بسؤبب عدم تنفيا 2016

. مومد 2يا  ما ل  يُثبت أ  القبة القاذرة كاحت ه  المانع م  التنفيا". هيفر الفضل   المرهع السؤابق  ص الالتزام  أو بسؤبب التأخر ي  التنف

(  24. أكرم البدو  الالتزام بالإفضاء وسيلة للالتزام بضما  السؤلامة  مجلة الرافدي  للحقبق  اليراق  عدد )102قاس   مرهع سابق  ص 

 .41 –40  ص 2005
(  6لبكاي الميزوز  الالتزام بضما  السؤلامة ي  مجال حقل الأشفاص  المجلة المغربية للأحظمة القاحبحية والسؤياسية  عدد )للمزيد راهع ا (67)

(  508(  عدد )104  مومد حسؤي   الالتزام بضما  السؤلامة ي  مجال عقبد الطاقة  مجلة مصر المياصرة  مجلد )10 –9  ص 2006

 .8 – 6  ص 2012
بشأ  حماية المسؤتهلك القطري وتيديلات  هملة م  الضماحات القاحبحية للحفاظ على سلامة  2008( لسؤنة 8ب  رق  )لقد تضم  قاح (68)

وصحة المسؤتهلك  وحق  ي  الحصبل على الميلبمات والبياحات الصحيوة ع  السؤلع والفدمات التي يشتريها أو يسؤتخدمها أو تقدم إلي   إلا 

روط الاعفاء م  المسؤوولية ع  مما  الييب  الففية  ول  يفرد حصبصا خاصة ي  اليلاقة بي  أح  ل  يتضم  حصا صريوا ببطلا  ش

 المهنيي  الموترفي  والمشتري  الياديي . 
 .207حسؤ  هميع   المرهع السؤابق  ص  (69)
وما  31  ص 2003ية المبصل دراسة توليلية مقارحة  رسالة ماهسؤتير  هام -إيما  اليبيدي  الالتزام بضما  السؤلامة ي  عقد البيع (70)

 بيدذا.
 .2003( م  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني لسؤنة 479  238المادتا  ) (71)
للاطلاع على آراء الفق  الفرنس ي بالفصبص راهع  فتح  عبد الله  حظام تيبيض الأمرار التي تلحق بأم  وسلامة المسؤتهلك ي  القاحب   (72)

  هيروم ذبيي   المطبل ي  14  ص 1999(  25مبهزة  مجلة البوبث القاحبحية والاقتصادية  مصر  عدد )دراسة  -المدني المصري والمقار  

القاحب  المدني "اليقبد الرئيسؤية الفاصة" ترهمة منصبر القاض ي  المجلد الأول  الموسسؤة الجاميية للدراسات والنشر والتبزيع  بيروت 

  هابر محجب   مرهع سابق  ص 143. سال  اليزاوي  مرهع سابق  ص 51بق  ص . مومد شكري سرور  مرهع سا336 –335  ص 2002

. أما بخصبص البمع ي  المنظبمة القاحبحية الفلسؤطينية فنرى أ  ذاه القرينة إذا ما قام القضاء الفلسؤطيني بتبنيها ه  قرينة 253 - 252

( م  قاحب  البينات ي  المباد المدحية 108-106ة  وفقا لمدلبل المباد )قضائية  حيث لا يبهد ما يمنع ذاا القضاء م  تبني أو ومع ذاه القرين

 . 2001( لسؤنة 4والتجارية الفلسؤطيني رق  )
سرت   والاي لا يمك  افتراض علم  بأي  (73)

ُ
تخصص "الشفص الاي يشتري السؤلية لإشباع حاهات أ

ُ
يُقصد بالمشتري غير المهني أو غير الم

نتج أ  يُويط  بكافة البياحات التي ذب بياحات ع  المبيع  ويُيدّ هه
ُ
 مشروعًا  وذنا لا خلاف بي  الفق  ي  أح  يتبهب على البائع أو الم

ً
ل  ب  ههلا

شتري الاي يُباشر تخصصا لا يسؤ
ُ
تخصص الم

ُ
ق باستيمال المبيع أو البقاية م  أخطاره. ويأخا حُك  غير الم

ّ
مح ل  ي  حاهة إليها سباء فيما يتيل

الش يء المبيع  فهب وإ  كا  لدي  بيض الميلبمات إلا أنها ميلبمات حاقصة وتفتقر إلى الدقة والتوديد  ولا هدال ي  أ  بميرفة خصائص 

شتري بكافة الميلبمات المتبافرة لدي
ُ
ة. راهع إكمال ذاه الميلبمات وإيضاح الغامض منها يقع على عاتق البائع الاي يلتزم تبيا لالك بتبصير الم

دراسة ي  القاحب  المدني والمقار   الدار اليلمية الدولية  عما   -. عامر القيس ي  الحماية القاحبحية للمسؤتهلك217 –216ص ممدوح مبروك  

دراسة مقارحة بي  القاحب  المدني "المصري والفرنس ي" والفق   -. حمدي سيد  الالتزام بالإفضاء بالصفة الفطرة للش يء المبيع121  ص 2002

 .257 –255  ص 1999ب الفني للإصدارات القاحبحية  القاذرة الإسلامي  المكت
شكل حجر عثرة ي  طريق تطبير وسائل الإحتاج   (74)

ُ
وذب ما يدفع  م  وههة حظرحا  ما قد يقبل ب  البيض م  أ  ذاه القرينة سبف ت

ييق الابتكارات الجديدة لفشية البائع م  المسؤوولية  ي
ُ
نتجات  وبصفة عامة  ت

ُ
  حالة كشف عيب بالمبيع. ذلك أ  ذاا الفبف وتوسؤي  الم

 ذب الاي سيدفي   م  وههة حظرحا  إلى تورّي الدقة والسؤلامة ي  إحتاه   وذب ما يبفر الحماية الناهية للمشتري.
 .143 –142سال  اليزاوي  مرهع سابق  ص  (75)
قد  طالما أ  البائع قد تبافرت ل  حية اعتياد النشاط  أو صفة الاحتراف لا تيني بالضرورة وهبد سبابق ي  التيامل بالسؤلع مول الي (76)

اعتمد ي  إحجاز اليمل على م  تتبافر ل  صفة الاحتراف. راهع عامر الجنيدي  المسؤوولية المدحية ع  أمرار المنتجات الصناعية المييبة: 

 .217 –216 . حسؤ  هميع   مرهع سابق  ص65  ص2010دراسة مقارحة  رسالة ماهسؤتير  هامية بيرزيت 
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نتج النهائي يلتزم بالرقابة الفنية على الأهزاء الداخلة ي  تكبي  الش يء المبيع  واكتشاف  (77)

ُ
ما قد استقرّ القضاء الفرنس ي على أ  البائع الم

ماهسؤتير   دراسة مقارحة  رسالة -يبهد بها م  عيب  التصنيع. هابر مشاقبة  الحماية المدحية للمسؤتهلك م  عيب  المنتجات الصناعية

 .16  ص 2003الأرد   –هامية آل البيت
دراسة مقارحة  مجلة البوبث القاحبحية والاقتصادية  مصر   -رمزي مبروك  أسبا  سقبط الحق ي  مما  الييب الففي ي  عقد البيع (78)

ى  دراسة مقارحة ي  القاحب  المدني . مومد شكري سرور  مسؤوولية مهندس ي ومقاول  البناء والمنشآت الثابتة الأخر 172  ص 1993(  13عدد )

. أحمد شب   عبد الرحم   المسؤوولية اليقدية للمدي  50 –49  ص 1985المصري والقاحب  المدني الفرنس ي  دار الفكر اليربي  القاذرة 

لمدحية للمسؤتهلك إزاء . أحمد الرفاع   الحماية ا17. هابر مشاقبة  مرهع سابق  ص 115  ص 2003الموترف  منشأة الميارف  الإسكندرية 

. ويسؤتفاد بمفهبم المخالفة  أ  البائع المهني )البائع المنتج والبائع المبزع( يكب  33  ص 1994المضمب  اليقدي  دار النهضة اليربية  القاذرة 

 ملزما بميرفة عيب  المبيع.
 .214راهع حسؤ  هميع   مرهع سابق  ص  (79)
 .67سابق  ص مشار إلي  لدى عامر الجنيدي  مرهع  (80)
 .176رمزي مبروك  مرهع سابق  ص  (81)
 . 94عبد الكري  اليلبا   مرهع سابق  ص  (82)
 .177رمزي مبروك  مرهع سابق  ص  (83)
وترف لسؤيارات النقل المسؤتيملة ي  1973تشري  الأول  8صدر ي   (84)

ُ
  حك  لموكمة النقض الفرنسؤية استبيدت في  مسؤوولية البائع الم

  الاي  يوترفب  إعادة بيع ذاه السؤيارات  بالاستناد إلى شرط تياقدي بالبيع توت مسؤوولية المشتري  وذب ما ل  يك  ممكنا مباههة المشتري

 .68. هابر مشاقبة  مرهع سابق  ذامش ص 224لب أ  الموكمة أعملت قرينة سبء حية البائع الموترف. حسؤ  هميع   مرهع سابق  ص 
. حسؤام الدي  الأذباني  مرهع 92  ص 2003ة اليقدية للمدي  الموترف  منشأة الميارف  الإسكندرية أحمد عبد الرحم   المسؤوولي (85)

 .218 –217. ممدوح مبروك  مرهع سابق  ص 227 –226. هابر محجب   مرهع سابق  475سابق  ص 
 .178رمزي مبروك  مرهع سابق  ص  (86)
. حسؤام 28ذامش  82  ص 1998ة  دار الجامية الجديدة للنشر  الإسكندرية مومد منصبر  مما  صلاحية المبيع لليمل مدة ميلبم (87)

 .769الدي  الأذباني  مرهع سابق  ص 
 .654 – 653قار : حسؤام الدي  الأذباني  ص  (88)
 .179رمزي مبروك  مرهع سابق  ص  (89)
توليلية وتطبيقية للنصبص الفاصة بوماية دراسة مقارحة مع دراسة  -السؤيد مومد عمرا   حماية المسؤتهلك أثناء تكبي  اليقد (90)

 .10  ص 1986المسؤتهلك  منشأة الميارف  الإسكندرية 
 .181 – 180رمزي مبروك  مرهع سابق  ص  (91)
حظر ي  ذاا المينى تبفيق فرج  عقد البيع والمقايضة  موسسؤة الثقافة الجاميية  الإسكندرية  (92)

ُ
 .513  ص 1979أ

 .69  ص هابر مشاقبة  مرهع سابق (93)
دراسة توليلية مقارحة  رسالة  -1980للمزيد أحظر نغ  حنا حنيس  التزام البائع بالتسؤلي  ي  عقد البيع الدول  للبضائع وفقًا لاتفاقية فينا  (94)

اهسؤتير  دراسة توليلية مقارحة  رسالة م -وما بيدذا  يبنس بني يبنس  مما  عيب  المبيع الففية 40  ص 2004دكتبراه  هامية المبصل 

 .145 –144  ص 1991الجامية الأردحية 
 .229حسؤ  هميع   مرهع سابق  ص  (95)
 .230حسؤ  هميع   المرهع السؤابق  ص  (96)
 .227هابر محجب   مرهع سابق  ص  (97)
ق الأمر بتصرعف مختلط (98)

ّ
ا إذا تبي  اح  أهرى التصرف ي  إطار نشاط  المهني. أما إذا تيل

ً
  خاص ي  شق من  ومهني ي  المهني لا ييتبر مسؤتهلك

 إذا كا  الشق 20/1/2005  الصادر بتاريخ Gruberشق  الآخر  فلا يأخا صفة المسؤتهلك بمبهب قرار موكمة اليدل الأوروبية ي  قضية 
ّ

  إلا

لط" تفسؤيرا ميقا؛ لأ  المهني قليل الأذمية بالنظر إلى كامل التصرف. وأكدت الموكمة ي  القرار ذات  على مرورة تفسؤير مصطلح "تصرعف مخت

(  44دراسة توليلية مقارحة  مجلة الشريية والقاحب   الإمارات  عدد ) -الأمر يتيلق باستثناء. يبسف شندي  المفهبم القاحبني للمسؤتهلك

 .177  ص 2010
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 .68هابر مشاقبة  مرهع سابق  ص  (99)
 .184رمزي مبروك  مرهع سابق  ص  (100)
. عبد الرزاق السؤنهبري  مرهع سابق  ص 375  ص 1958البيع ي  القاحب  المدني  مطابع دار الكتا   مصر عبد المني  البدراوي  عقد  (101)

 .282  ص 1972. خميس خضر  عقد البيع ي  القاحب  المدني  مكتبة القاذرة الحريثة  القاذرة 757
 .758لسؤابق  ص . عبد الرزاق السؤنهبري  المرهع ا512للمزيد أحظر تبفيق فرج  مرهع سابق  ص  (102)
 ( م  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني. ولا يبهد لها مقابل ي  مجلة الأحكام اليدلية. 479تقابل المادة ) (103)
 .189رمزي مبروك  مرهع سابق  ص  (104)
 . 450  ص 1968عقبد البيع  مطبية النهضة  القاذرة  -سليما  مرقس  شرح القاحب  المدني (105)
دراسة مقارحة ي  قاحب  التجارة الدولية مع المقارحة بالفق  الإسلامي  دار النهضة اليربية   -مسؤوولية المنتج والمبزعمومد عل  الحاج   (106)

 .68  ص 1982القاذرة 
المادة ( م  القاحب  المدني الأردني. و 202( م  القاحب  المدني المصري. والمادة )148/1( م  المشروع الفلسؤطيني. والمادة )148/1المادة ) (107)

 ( م  القاحب  المدني الجزائري.107)
 .76. مومد منصبر  مرهع سابق  ص 720 –717حسؤام الدي  الأذباني  مرهع سابق  ص  (108)
 تيمد السؤكبت لاخفاء أمر إذا ثبت أ  م  غرر ب  ما 124/2تنص المادة ) (109)

ً
( م  مشروع القاحب  المدني الفلسؤطيني  على أح : "ييد تغريرا

ليقد لب عل  ب ". ويتوقق التغرير بإستيمال وسائل إحتيالية تودي إلى أ  يتصبر المتياقد الأمر على غير حقيقت  وحتيجة لالك كا  ليبرم ا

اليقد والإرادة المنفردة  دار الشروق للنشر والتبزيع  -يتياقد  ولب كا  ييل  حقيقة الأمر لما تياقد. راهع أمي  دواس  مصادر الالتزام الإرادية

 .90  ص 2004الله رام 

 

 

 

 


